
 1 

  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  /  إعــــداد                
       سـعـيـد قـاسـم الـعـاقـل             

  لنيابات الأموال العامة المحامي العام 
 

 م2006 الموافق هـ1427

تطوير أنظمة العدالة الجنائية الخاصة 
  بمكافحة الإرهاب

 
 



 2 

 
 
 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ 
  :وبعد .. وصحبھ أجمعین 

یعتبر الإرھاب بصورتھ وممارستھ من أكثر الأخطار التي تھدد الأمن والاستقرار في 
م تزاوجاً مع الجرائم العالم ، خاصة وقد أصبحت جرائم الإرھاب من أكثر الجرائ

المنظمة ، والعالم یشترك بكل مجتمعاتھ ومؤسساتھ ودیاناتھ في نبذ العنف ، فالصفة 
العابرة للحدود للإرھاب وجسامتھا وخطورتھا تفرض تنسیق واسع ما بین الدول للوقایة 
  منھ والتصدي لھ ، فالتھدید الذي تحملھ ھاتھ الآفة على السلام والأمن الدولیین تتطلب

فتح آفاق جدیدة ومعالم واعدة لتعاون عقلاني ضد الإرھاب على كل المستویات ، 
والسیر بتعاون دولي واسع للوصول بمكافحة طویلة الأمد التي تقتضیھا الإجراءات 

في مجال ومواجھتھا بسیف القانون الوقائیة الذي تھدد بھ تلك الحوادث قبل أن تقع ، 
لأدوات التي تسھم في مواجھة ھذه الجریمة من خلال التجریم والعقاب إن وقعت كأحد ا

عقوبات رادعة وإجراءات سریعة حاسمة في إطارھا القانوني الوطني الذي یستجیب 
على مستوى مكافحة الإرھاب للتغییرات والتحولات المختلفة في إطار احترام 

تشمل مستلزمات دولة القانون وفي ما یخص حقوق الإنسان على أن تتسع المجابھة ل
جھوداً في میادین أخرى منھا الثقافي والدیني والأمني ، ویبقى التشریع میداناً من أھم 

  .ھذه المیادین لمجابھة ھذه الجرائم والعقاب علیھا كقوة الردع الأساسیة في مواجھتھا 
إن الأعمال الإرھابیة التي وقعت في الیمن ألحقت أضراراً فادحة بمعظم مجالات 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، انطلق مرتكبوا تلك الجرائم من وقطاعات الحیاة 
فھم خاطئ للإسلام ، وانقیاد أعمى للأفكار المتطرفة ، وتسارعت فیھا الأفعال 
الإجرامیة ، وتنامى خطرھا بشكل فاق قدرة رجال الأمن لمقاومتھم لوحدھم أو 

د المخاطر الجسام التي تعرضت مواجھتھم بالطرق التقلیدیة ، ولسنا في حاجة إلى تأكی
لھا الیمن من تلك الوقائع التي عرضت الأمن والسلام الفردي والجماعي للخطر ، 
وصل في البعض منھا اللجوء إلى القتل كسبیل لتنفیذ الجریمة من عصابات تتحدى 
القوانین وسلطات الأمن ، وبلا شك فإن ھذه الجرائم أشدھا ترویعاً للناس، ولھذا فنحن 

جة إلى تأكید تطویر الكفاءة التقنیة المتخصصة لأنظمة العدالة لاتصالھا الوثیق بحا
بالوسائل والأسالیب العملیة لمكافحة الإرھاب ، ورفع وجودھا المیداني وقدراتھا 
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تطویر أنظمة العدالة (( التنفیذیة الذي یتخذ ھذا البحث موقعاً لھ بین أعمالھا العلمیة في 
  )) .فحة الإرھاب من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة الجنائیة الخاصة بمكا

  
  

  : الآتي ب إن شاء االله في ھذا البحث الوجیز ھوسنتناول
  .تعریف الإرھاب  : مدخل تمھیدي
تطویر أنظمة العدالة الجنائیة لمكافحة الإرھاب في ضوء الاتفاقیات  : المبحث الأول

  .الدولیة 
  .مكافحة الإرھاب الاتفاقیات الدولیة لالإطار القانوني في : المطلب الأول 
  .الاتفاقیات العربیة والإسلامیة لمكافحة الإرھاب : المطلب الثاني 

الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجرائم الإرھابیة في التشریعات  : المبحث الثاني
  .الیمنیة 

  .الأحكام الموضوعیة للجرائم الإرھابیة : المطلب الأول 
  .جرائم الإرھابیة الأحكام الإجرائیة لل: المطلب الثاني 
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  مدخل تمهيدي
  )1(تعريف الإرهاب

  
لقد كثر الحدیث عن تعریف معنى الإرھاب في حقیقتھ ، وفي توضیح صورتھ التي 
تمیزه عما یشبھھ من أعمال ، وقد أصبح في نظر البعض مشكلة تصعب على الحل ، 
ومرجع ذلك إلى الاختلاف على حدود ونوع الأعمال المشروعة والأعمال غیر 

ن إرھاباً مشروعاً لدى دولة أو مجموعة دول قد یكون إرھاباً غیر المشروعة ، فما یكو
 ، وبدایة الاتجاه نحو تعریف حظي بالقبول تناولتھ )2(مشروعاً لدى دولة أو دول أخرى 

كل فعل (( الدول العربیة في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب نص على أن الإرھاب 
نت بواعثھ أو أغراضھ یقع تنفیذاً لمشروع إجرامي من أفعال العنف أو التھدید بھ أیاً كا

فردي أو جماعي یھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض 
و بأحد المرافق أو الأملاك حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أ
یض أحد الموارد الوطنیة العامة أو الخاصة أو احتلالھا أو الاستیلاء علیھا أو تعر

   .)3()) للخطر 
  :وقد بین ھذا التعریف عناصر العمل الإرھابي المحرم وأھمھا 

أن یقع تنفیذاًُ لمشروع إجرامي ، ولا یھم بعد ذلك نوع ھذا الفعل أو حدود  -1
  .المخاطر المتوقعة منھ أو صفة فاعلھ سواء كان فرداً أو جماعة 

یق ھدف معین ھو إلقاء الرعب بین الناس أو أن یكون ذلك المشروع قد وقع لتحق -2
ترویعھم أو إیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق 
الضرر بالبیئة أو أحد المرافق أو احتلالھا أو تعریض الموارد الوطنیة للخطر ، 

 .ولا یھم بعد ذلك نوع الباعث الذي دفع الفاعل للقیام بالعمل 
 .ھو من أعمال العنف أو التھدید بھ أن یكون العمل  -3

أي (( واستناداً إلى ھذه العناصر مجتمعة فقد جاء تعریف الجرائم الإرھابیة بأنھا 
جریمة أو شروع فیھا ترتكب تنفیذاًُ لغرض إرھابي في أي من الدول المتعاقدة ، أو على 

 تعد من الجرائم رعایاھا أو ممتلكاتھا أو مصالحھا یعاقب علیھا قانونھا الداخلي ، كما
 وذكر النص عدداً من )4(... الإرھابیة الجرائم المنصوص علیھا في الاتفاقیات التالیة 

  .الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال 
  
  
محمد محیي الدین عوض ما یربو على عشرین تعریفاً وضعھا الباحثون المھتمون ، كما أورد عدداً من / أورد الدكتور) 1(

ي وضعتھا الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة والإقلیمیة ، وعدداً من التعریفات القانونیة في قوانین الدول العربیة التعریفات الت
، المنشور ضمن أعمال الندوة العلمیة الخمسین التي عقدتھا أكادیمیة نائف العربیة للعلوم ") تعریف الإرھاب"یراجع بحثھ بعنوان (

  ).82 ــ 52(م ، صـــ 1999ھـ ــ 1419، " تشریعات مكافحة الإرھاب في الوطن العربي"م باسم 1998الأمنیة في السودان عام 
م ، 1990مصطفى مصباح دباره ، الإرھاب مفھومھ وأھم جرائمھ في القانون الدولي الجنائي ، الطبعة الأولى ، / انظر الأستاذ) 2(

  ) .14(صــــ 
م، 1998یة لمكافحة الإرھاب الصادر من مجلسي وزراء العدل والداخلیة العرب ، إبریل جامعة الدول العربیة ، الاتفاقیة العرب) 3(

  ) .2(صــــ 
  .الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب ) 4(
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  
  :إن للإرھاب سمات عدیدة ومتنوعة ومنھا 

  .تنفیذ یعتمد أساساً على السریة في التخطیط وال -1
  .یحدث موجة عارمة من الخوف والرعب  -2
 .إیمان القائمین بھ بأنھ عمل مبرر من وجھة نظرھم ، ویخدم توجھاتھم وقیاداتھم  -3
 .ینطلق من أیدلوجیة لھا أھدافھا وخططھا ومناطق أعمالھا  -4
التقلید والمحاكاة ، بمعنى إذا ارتكب بعض الإرھابیین جریمتھم ونجحوا في  -5

  .)1( تكرر بنفس الأسلوب والمستوى تنفیذھا فإنھا قد
تتمیز الجرائم الإرھابیة عن غیرھا من الجرائم أن الفاعلین لا یستھدفون شخصاً  -6

محدداً بذاتھ أو شيءً محدداً بذاتھ ، وإنما یسعون إلى إحداث نتائج ضارة لتحقیق 
مآرب أو غایات محددة أو غیر محددة ، وھذا ھو ما یجعل الفعل مرعباً ومخیفاً 

  .)2(كونھ یبعث في أنفس الناس شعوراً بأنھم لیسوا بعیداً عن دائرة الخطر 
ومعرفة ھذه السمات تعین الجھات المعنیة والمھتمین على معرفة سلوك الإرھابیین 
وأھدافھم ، فجریمة الإرھاب لیست نتیجة لعامل أو خصیصة واحدة بل ھي محصلة 

تركة تتطلب تشخیصھا بدقة ، والإحاطة مجموعة من العوامل الخارجیة والداخلیة المش
بجمیع جوانبھا وأغراضھا ، وكشف أسبابھا المتعددة ، ومن ثم العمل على مواجھة ھذه 
الأسباب والتصدي لھا بشجاعة وحسم ؛ لأن أي سكوت أو مداراة على ھذه الأسباب ھو 

وقعوا بمثابة تجاھل لألغام مزروعة في عقول العشرات إن لم یكن المئات من الذین 
فریسة سھلة للأفكار المتطرفة سواء ممن انتموا إلى بعض خلایا وتشكیلات التطرف 
والإرھاب أم لا ، ویمكن أن یكون صیداً سھلاً لھا في أي وقت ، وقد قدر لبعض ھذه 

  .الألغام أن تنفجر في الیمن وفي غیرھا من الدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ب الفھم المفروض للإرھاب المرفوض ، من منشورات مركز الدراسات والبحوث علي بن فایز الجحني الإرھا/ د. العمید ) 1(

  ) .22 ــ 21(م ، صــــ 2001ھـ ــ 1421بأكادیمیة نائف العربیة للعلوم الأمنیة ، الطبعة الأولى ، الریاض 
، التي عقدتھا جامعة " ة البحریةالإرھاب والقرصن"علي حسن الشرفي في البحث الذي قدمھ إلى الندوة العلمیة / د. أ . العمید ) 2(

الإرھاب والقرصنة البحریة في ضوء أحكام "م بعنوان 15/9/2004 ــ 13نائف العربیة للعلوم الأمنیة في صنعاء للفترة من 
  ) .11(، صــــ " الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة
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  المبحث الأول
   ضوء الاتفاقيات الدوليةتطوير أنظمة العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب في

  
مع تزاید أحداث الأعمال الإرھابیة التي تجاوزت آثارھا حدود الدولة الواحدة ، 
تسارعت الجھود إلى اتخاذ إجراءات من خلال الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة الجماعیة 

دولي أو الإقلیمیة أو الثنائیة لمواجھة تلك الحوادث التي أحدثت الأثر على المستویین ال
والوطني فھي من ناحیة تھدد النظام الداخلي وتزعزع استقراره ، ومن ناحیة أخرى 
تنطوي على خرق للنظام الدولي ومساس بالصالح العام للمجتمع الدولي ، فأمن أي دولة 
مرتبط بأمن مجموعة دول إقلیمیاً أو قومیاً أو دولیاً ، ویكون سعي الدولة لتحقیق أي 

من مع غیرھا من الدول في المحیط الإقلیمي أو القومي أو الدولي نوع من أنواع ھذا الأ
ھو سعي لتحقیق أمنھا الخاص باعتباره جزءً من الأمن العام لكل الدول الواقعة في 
إطار ھذا المحیط ، وقد أصبح من الأمور المسلمة أنھ لا یمكن تحقیق أمن الدولة بمعزل 

ن الدول إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة لذا لجأت كثیر م. عن أمن غیرھا من الدول 
أو دولیة لتنظیم الأمور المشتركة تنظیماً یسمح بتحقیق النفع لأطراف الاتفاق ویرفع 

   .)1(الأضرار والمخاطر المحتملة 
وھذه الجھود تندرج في عداد المتطلبات القانونیة والتنفیذیة لتعزیز التعاون الدولي في 

ب على صعیدي الوقایة والمكافحة لتكون بمثابة آلیات وأدوات مجال مكافحة الإرھا
فاعلة لتوحید وتقنین الجھود المحلیة والدولیة لمواجھة خطر الإرھاب ، وسنتكلم عنھ في 

  :مطلبین 
  .الإطار القانوني في الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الإرھاب : المطلب الأول 
  .سلامیة لمكافحة الإرھاب الاتفاقیات العربیة والإ: المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  علي حسن الشرفي ، الجرائم الخطرة على الأمن العام ، سلسلة محاضرات لضباط المعھد العالي للشرطة ، / د. العمید أ ) 1(

 الطبعة ممدوح شوقي مصطفى كامل ، دار النھضة العربیة ،/ ، وانظر الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي للدكتور) 30(صــــ 
  ) .40(م ، صــــ 1985الأولى ، القاھرة ، 
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  المطلب الأول
  الإطار القانوني في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب

  
إن الإرھاب یمثل تھدیداً عالمیاً لسیادة القانون والدیمقراطیة والاستقرار وحقوق 

داً متسقة لمكافحة الإنسان، وتبرز العولمة بوضوح أھمیة أن یبذل المجتمع الدولي جھو
 ، وقد جاء في دلیل الإدماج التشریعي عن مكتب )1(الإرھاب بكل أشكالھ ومظاھره 

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أن الاتفاقیات الدولیة الاثنى عشر لمكافحة 
م الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على 1963اتفاقیة : الإرھاب ھي 

م الخاصة بمكافحة الاستیلاء غیر المشروع على 1970ائرات ، واتفاقیة متن الط
م الخاصة بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة 1971الطائرات ، واتفاقیة 

م الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1973الطیران المدني ، واتفاقیة 
بلوماسیون والمعاقبة علیھا ، واتفاقیة المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیھم الموظفون الد

م الخاصة بالحمایة المادیة 1980م الخاصة بمناھضة أخذ الرھائن ، واتفاقیة 1979
م الخاص بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في 1988للموارد النوویة ، وبروتوكول 

لعنف غیر م لقمع أعمال ا1988المطارات التي تخدم الطیران المدني الدولیین ، واتفاقیة 
م الخاص بقمع الأعمال غیر 1988المشروعة ضد أمن الملاحة البحریة ، وبروتوكول 

المشروعة الموجھة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري ، 
م 1997م الخاصة بتمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا، واتفاقیة 1991واتفاقیة 

م بشأن قمع تمویل 1999ابیة بالقنابل ، والاتفاقیة الدولیة الدولیة لقمع الھجمات الإرھ
الإرھاب ، وتحتوي ھذه الاتفاقیات على مسائل أساسیة ذات صلة بتجریم مختلف أعمال 
الإرھاب والتدابیر الضروریة لكفالة التجریم الفعال ، وأحكام الإجراءات الجنائیة 

ي فیما یتعلق بالتسلیم والمساعدة والتدابیر التشریعیة الخاصة بتعزیز التعاون الدول
القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة أو أشكال التعاون الأخرى ، وقد تضمن القرار 

م أن 28/9/2001المصادق علیھ من مجلس الأمن للأمم المتحدة بتاریخ ) 1337(رقم 
ین ، كل عمل إرھابي ھو عمل خطیر من حیث أنھ یشكل تھدیداً للسلام والأمن الدولی

وأن أعمال وأسالیب وممارسة الإرھاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة 
، وقد نص على تدابیر وردت على نحو موسع لا تقتصر على مجرد التوصل إلى 
منفذي ھذه الجرائم وإیقاع الجزاء علیھم بل شملت اتخاذ التدابیر في ملاحقة وقمع كل 

ن في المسائل الجنائیة، والمحصلة النھائیة للإطار أعمال تمویل الإرھاب والتعاو
القانوني لمكافحة الإرھاب في الاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة وقرار مجلس الأمن 
تتمثل في الالتزام العام الذي یقع على عاتق الدول بتحدید التدابیر التي یتعین اتخاذھا في 

ھذا الشأن ، وقد تم في الأساس تحدید إطار ما یجب علیھا من بذل العنایة الواجبة في 
  ھذه التدابیر في قرارات الجمعیة العامة للأمم 
  المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، ومبدأ العنایة الواجبة یعني أن تحرص الدولة من خلال

  
  ) .E . 1, 3(الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمنع وقمع الإرھاب الدولي ، مطبوعات الأمم المتحدة ، ) 1(
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ما یتسنى لھا من وسائل على ألا تتم فوق الأراضي الواقعة تحت سیادتھا أو ولایتھا 
القضائیة أیة أنشطة من شأنھا الإضرار بمصالح الأجانب المقیمین بھا أو انتھاك حقوق 
الدول الأخرى ، ویجد ھذا الالتزام بمبدأ العنایة الواجبة تطبیقاً خاصاً لھ فیما یتعلق 

   .)1(بمسألة الإرھاب 
وقد تضمنت الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الإرھاب على تجریم عدد من الأفعال في 
الموضوعات التي تناولتھا والإجراءات الجنائیة وأسلوب التعاون الدولي في المسائل 

  :الجنائیة والتي نوجزھا في النقاط التالیة 
  :في مجال التجریم   - أ

  .ــ تجریم الأعمال الإرھابیة 
  .ل المساندة والإعداد ــ تجریم أعما

  .ــ تجریم تمویل الإرھاب 
  اتخاذ تدابیر فاعلة للتجریم من خلال: 

  .ــ عقوبات متناسبة مع الأفعال 
  .ــ رفض حق اللجوء للإرھابیین 

  .ــ تجمید أموال الأشخاص الذین یرتكبون أو یشرعوا في ارتكاب أعمال إرھابیة 
  .ت تصرف الإرھابیین ــ حظر وضع الأموال والخدمات المالیة تح

وفي ھذا الصدد یتعین على من یتولى الصیاغة في التشریعات الوطنیة توخي الدقة في 
  الإعداد ، حتى لا تثار مشكلة الازدواجیة في التجریم وغیر ذلك من المسائل 

  .) 2(الإجرائیة 
  : في مجال الإجراءات الجنائیة  - ب

لب الأحیان الھروب من النظم الوطنیة في إطار العولمة یحاول مرتكبوا الجرائم في أغ
عن طریق الانتقال من دولة إلى أخرى أو ممارسة أعمالھم داخل أقالیم متعددة ، وھذا 
الأمر یستلزم تقریر قواعد الاختصاص فیما یخص الملاحقة القضائیة للجناة بقواعد 

ا التشریعیة ، وأن تحدد كل دولة ولایتھ" المعاملة العادلة"إجرائیة متمشیة مع معیار 
والقضائیة بنظم یمكن وضعھا أو تصورھا لحصر وتحدید نطاق تطبیق القانون المكاني 
بمبدأ الإقلیمیة الذي یقضي بأن القانون الجنائي الواجب التطبیق ھو المطبق على مكان 
ارتكاب الجریمة بغض النظر عن جنسیة الفاعل ، ومقتضى ھذا المبدأ أن كل دولة ذات 

ى استتباب النظام فوق أراضیھا ، وأن تقوم بمعاقبة الخارجین على ھذا سیادة تعمل عل
  .النظام 

ومبدأ الاختصاص الشخصي بتطبیق القانون الوطني على الجریمة التي ارتكبھا أحد 
  رعایاھا في خارج إقلیم الدولة ، ومبدأ الاختصاص الحقیقي یدخل وفق ھذا المبدأ

   ولھا الاختصاص أیاً كان مكان ارتكاب الجریمةالمصالح الأساسیة للدولة المتضررة ،
  
م الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات 24/10/1970بتاریخ ) 2625(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ) 1(

  .الدولیة والتعاون بین الدول 
رھاب ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ، انظر دلیل الإدماج التشریعي وتطبیق الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الإ) 2(

  ) .14(صــــ 
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أو جنسیة مرتكبھا ، وأخیراً ھناك نظام الاختصاص العام ، حیث ینعقد الاختصاص 
القضائي للدولة التي تم فیھا إلقاء القبض على المتھم ، وترتكز الأولویة الدولیة على 

   .)1(مبدأ التسلیم أو المحاكمة 
  :سلوب التعاون الدولي في المسائل الجنائیة في أ - ج

تقتضي فعالیة مكافحة الإرھاب وجود تعاون وطید بین الدول ، فجرائم الإرھاب التي 
تھدد الجمیع لا یمكن محاربتھا إلا بالعمل المشترك بین كافة الدول ، وتتجلى صور ھذا 

الفعل ، وفي تبادل التعاون في تسلیم المجرم الذي لم تتم محاكمتھ أو الذي أدین ب
 ، والتسلیم ھو الإجراء الذي بموجبھ توافق )2(المساعدة القانونیة في المسائل الجنائیة 

دولة ذات سیادة تدعى الدولة المطلوب منھا التسلیم على تسلیم شخص لدولة أخرى ذات 
خضع سیادة تدعى الدولة الطالبة ، ویمثل إجراء التسلیم آلیة نموذجیة للتعاون الدولي وی

للتنظیم الذي یمثل انعكاساً لقاعدة المحاكمة أو التسلیم التي تضمنتھا كافة الاتفاقیات 
   .)3(بشأن الإرھاب 

  :المساعدة القضائیة المتبادلة في المسائل الجنائیة   - د
تزداد حاجة السلطات المحلیة إلى مساعدة الدول الأخرى كي تتمكن من النجاح في 

) 1373(لجنائیة ، وقد أكد مجلس الأمن في قراره رقم إجراء التحقیقات والملاحقة ا
وجوب قیام كل الدول بأن تزود كل منھا الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فیما یتصل 
بالتحقیقات والإجراءات الجنائیة المتعقلة بتمویل أو دعم الأعمال الإرھابیة ، فقدرة 

 وسائل التكنولوجیا ھما المجرمین على التحرك على المستوى الدولي ، ووقوفھم على
عاملان یقتضیان أكثر من أي وقت مضى التعاون بین أجھزة الكشف وجمع المعلومات 
وبین السلطات القضائیة ، وأیضاً مساعدة الدولة التي قررت اختصاصھا القضائي في 

) 18(م الخاصة بقمع تمویل الإرھاب في المادة 1999ھذا الشأن ، وقد حثت اتفاقیة 
  ) .الانتربول(المعلومات عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على تبادل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .95، 91(دلیل الإدماج التشریعي وتطبیق الاتفاقیات الدولیة العالمیة لمكافحة الإرھاب ، صــــ ) 1(
  .م 1995، مطبوعات الأمم المتحدة ، ) 46، 45(انظر المجلة الدولیة للسیاسة الإجرامیة العددین ) 2(
دلیل المعاھدات النموذجیة بشأن تسلیم المجرمین وتبادل المساعدة القانونیة والإعلان بشأن التدابیر الرامیة إلى منع الإرھاب ) 3(

یجب على الدول ضمان القبض على مرتكبي الأعمال الإرھابیة ومحاكمتھم أو تسلیمھم   ... -ب(( م ، 9/12/1999الدولي بتاریخ 
  ... )) . ذات الصلة في قانونھا الوطني وفقاً للأحكام
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  المطلب الثاني
  الاتفاقيات العربية والإسلامية لمكافحة الإرهاب

  
أدركت الدول العربیة خطورة الأنماط الجدیدة من الجریمة الإرھابیة أو المنظمة 
وخطورتھا على المجتمعات العربیة ، واجھت الظواھر الجدیدة بإقرار استراتیجیة 

م ، والاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب 1997فحة الإرھاب منھا في عام عربیة لمكا
م ، وھذه الاتفاقیة تحتوي على قواعد عمل وأسس تنظیمیة وقانونیة تعتبر 1998عام 

إنجازاً تاریخیاً في محاصرة ظاھرة الإرھاب والحد من انتشارھا حفاظاً على الأرواح 
س الوقت حمایة للدین الإسلامي الحنیف الذي والممتلكات ومكتسبات التنمیة ، وفي نف

 ، كما أن ھذه برئ من كل أعمال العنف والإرھاب والتخریب والإفساد في الأرضھو 
الاتفاقیة تمثل خلاصة الفكر العربي الأمني والقضائي في الوقت الراھن لصدورھا من 

   .)1(عربیة أعلى جھة أمنیة وقضائیة على مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول ال
  كما اعتمدت القمة الإسلامیة السابعة لمكافحة الإرھاب التي أنھت أعمالھا في 

م بالدار البیضاء میثاق الشرف الإسلامي ومدونة قواعد السلوك لمكافحة 15/12/1994
الإرھاب یدعو إلى التنسیق بین الدول الأعضاء لمكافحة الأعمال الإرھابیة واتخاذ 

مة لمنع استخدام أراضیھا لتخطیط وتنظیم وتنفیذ أو المشاركة في جمیع التدابیر اللاز
تنفیذ أیة نشاطات إرھابیة بما في ذلك منع تسلل العناصر الإرھابیة إلیھا أو إیوائھا أو 
تدریبھا أو تسلیحھا وتمویلھا وتجنیدھا وتعزیز التعاون وفقاً للقوانین الداخلیة والاتفاقیات 

  .رھاب الدولیة في مجال مكافحة الإ
وقد تضمنت الاتفاقیات على المستوى الدولي والإقلیمي على الأسالیب والوسائل 
وأنظمة وبرامج مكافحة الإرھاب ، فالاتفاقیات الدولیة كإحدى حلقات مكافحة الإرھاب، 
والحلقة الثانیة الاتفاقیات الإقلیمیة ، والثالثة الاتفاقیات الثنائیة ، والحلقة الرابعة في 

مكافحة الإرھاب ھي التشریعات والجھود الوطنیة لكل دولة وھي الأكثر منظومة 
فاعلیة في مكافحة الإرھاب ، وھذه الحلقات تكفي عند تنفیذھا والعمل بمقتضاھا لأن 
تضع لحوادث الإرھاب حداً یجعلھا تحت السیطرة ، إلا أن وسائل الدول تعددت في 

صور المواجھة الأساسیة لھذه الظاھرة مواجھتھا التشریعیة للإرھاب والتي تعد إحدى 
باعتبار التشریع ھو اداة المجتمع في مكافحة الجریمة بصفة عامة والظواھر الإجرامیة 

فقد سنت ثلاثة وخمسون دولة قوانین ضد الإرھاب في العقد . الخطیرة بصفة خاصة 
النظر للتشریعات  ، وب)2(الأخیر إما لاحتیاجات محلیة ، وإما تطبیقاً للاتفاقیات الدولیة 

الداخلي نجد أنھا لم التي اتبعتھا الدول في محاربة ھذه الظاھرة وخاصة على المستوى 
تتخذ خط واحد في ھذا المجال بل اختلفت مسالكھا للوصول إلى الغرض ، مما جعل من 
  الصعوبة القول بوجود سیاسة جنائیة موحدة بین الدول لمحاربة ھذه الظاھرة سواء كان

   
  ) .236(علي بن فایز الجحني  ، المرجع السابق ، صــــ / د. عمید ال) 1(
إمام حسانین عطا االله ، الإرھاب البنیان القانوني للجریمة ، دار المطبوعات الجامعیة ، / لمزید من التفاصیل راجع للدكتور) 2(

  ) .51(م ، صــــ 1994، ومحمد عزیز شكري ، الإرھاب الدولي دراسة مقارنة  ، ) 193(م ، صــــ 2004
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ذلك من الناحیة الموضوعیة أو الإجرائیة ، فقد فضلت بعض الدول وضع النصوص 
التي تناولت التجریم والعقاب في مجال مكافحة الإرھاب في تشریعھا الجنائي الأصلي ، 
في حین آثرت بعض الدول وضع تشریعات خاصة لمحاربة الإرھاب لا تدخل في 

ظھر مدى الاختلاف بین التشریعات في تجریم الإرھاب ، ولذا ی. التشریع الجنائي 
وكذلك تعدد صور تجریمھ في الدولة الواحدة حتى یكاد لا توجد دولة واحدة تنتھج 
سیاسة ثابتة وموحدة إزاء تجریم الإرھاب ، ولھذا فإن الوقت ملائما للاستفادة من العدید 

التطبیقیة بعد مرور فترة لیست من الأبحاث والدراسات وبما یكون متاحاً من الناحیة 
قصیرة على تطبیق العدید من تلك التشریعات لتقییم فاعلیتھا لمحاربة ھذه الظاھرة 
الخطیرة وتطویر أنظمة العدالة الجنائیة على مستوى الإجراءات القانونیة والأمنیة 

  .والوقائیة لتكون أكثر فاعلیة في ھذا الشأن 
یعات الیمنیة في الأحكام الموضوعیة والإجرائیة وفي المبحث الثاني سنتناول التشر

لمكافحة الإرھاب لتقییم فاعلیة ھذه التشریعات لمكافحة الإرھاب ، وھل أفلحت ، وإلى 
  .أي مدى تتفق أو تختلف مع نظیراتھا على المستوى الدولي والإقلیمي 
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  المبحث الثاني
  شريعات اليمنيةالأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم الإرهابية في الت

  
إن المشرع الیمني لم یصدر قانون مستقل بجرائم الإرھاب تأسیساً على أن قانون 
الجرائم والعقوبات ھو القانون العام للجریمة والعقاب في الیمن ومصدره الأحكام 
الموضوعیة في التشریع الجنائي الإسلامي التي تنطلق من كون الإرھاب إفساداً في 

قطع للطریق ، وقتل الناس ، وترویع للآمنین ، وإشاعة الرعب الأرض لما فیھ من 
والخوف في نفوسھم وبینھم ، واستخدام القوة والغلبة ، مما ینطبق على أكثر حوادث 
الإرھاب الدولي انتشاراً ، والإرھاب إفساداً في الأرض ویعاقب الجاني بحد الحرابة ، 

راءات الثبوتیة براءة للذمة ، واحتیاطاً وأنھ لا بد قبل إیقاع العقوبة من استكمال الإج
للأنفس ، والتقید بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجریمة وتقریر عقابھا ، كما 
أن خطورة النتائج الإجرامیة التي تترتب من جرائم العنف ، ومنھا المتصلة بالبنیان 

قتصادیة والسیاسیة ، الداخلي للدولة في الأسس الشرعیة والدستوریة والاجتماعیة والا
وتمس المجتمع في كیانھ وبنیانھ ، وھذه الأعمال إرھابیة ضد أمن الدولة وسلامھا 
الاجتماعي ، وكذلك أیضاً جرائم الاختطاف والتقطع فھي اعتداء على مصالح متعددة 
منھا الاقتصادي ، ومنھا الاجتماعي ، ومنھا السیاسي ، ولذلك فقد اتجھ المشرع إلى 

جزاء على ھذه الجرائم سواء في النصوص التي تضمنھا قانون الجرائم تشدید ال
والعقوبات بشأن الجرائم الماسة بأمن الدولة وجریمة الحرابة أو بالقانون الخاص 
بجرائم الاختطاف والتقطع ، ومیزھا بأحكام إجرائیة تتسم بالسرعة والفاعلیة ، والقواعد 

رائم من الشدة بما یحقق المرجو من العقاب التي سنھا المشرع لعقاب مرتكبي ھذه الج
الردع والزجر ، وقد أثرنا تضمین ھذا البحث بعض التطبیقات الواقعیة على بعض 
القضایا التي عرضت على القضاء الیمني لبیان مدى خطورة ھذه الجرائم ، وكیف 

  .واجھتھا الیمن ، وسنتناول ذلك في المطلب الأول 



 13 

  المطلب الأول
  ضوعية للجرائم الإرهابيةالأحكام المو

  
شھدت الیمن في السنوات الأخیرة تلك الصور من العنف والإرھاب ، عانت منھ ولا 
زالت ، ولم یكن ثمة بُد من مواجھتھا تشریعیاً بكل الحسم بسیف القانون وسلاح 
الشرعیة ، وإن لم یصدر قانون مستقل لمكافحة جرائم الإرھاب ، إلا أن المشرع ضمن 

رائم والعقوبات الجرائم التي تقترف ضد كیان الدولة الخارجي الماسة قانون الج
باستقلال الدولة أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا أو استقواء الغیر علیھا أو تعكیر علاقاتھا 
الدولیة ، كونھا تعرض كیان الدولة الخارجي لأشد الأخطار ، والجرائم التي ترتكب 

دف الاعتداء على الدستور والسلطات الدستوریة أو ضد كیان الدولة الداخلي التي تستھ
إثارة العصیان المسلح ضد سلطاتھا العامة أو إثارة الفتنة والاقتتال الطائفي بین أفراد 
وفئات الشعب أو الاشتراك في عصابة مسلحة لاغتصاب الأراضي أو نھب الأموال 

اس أو مقاومة رجال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مھاجمة جماعة من الن
السلطة العامة بالسلاح أو التحریض على عدم الانقیاد للقوانین ، ووضع العقوبات 
الرادعة لھا في الفصلین الثاني والثالث الكتاب الثاني الباب الأول ، وتناولت أحكام 

الحریق والتفجیر ، تعریض وسائل " الجرائم ذات الخطر العام"الباب الثاني بعنوان 
المواصلات للخطر ، إحداث الغرق الذي من شأنھ تعریض حیاة الناس وأموالھم النقل و

للخطر ، التلویث بمواد سامة من شأنھ أن یعرض حیاة الناس وسلامتھم للخطر ، حیازة 
  .المفرقعات والاتجار فیھا 

كذلك تناولت أحكام الباب الثاني عشر الفصل الثاني جریمة الحرابة لیشمل كل من 
رض بالفساد ، ووضعت عقوبة لجریمة الحرابة بما یتناسب مع خطورة یسعى في الأ

 تحدید ماھیة ھذه الجرائم وتعدادھا وكان الأمر یقتضيھذه الجریمة على أمن المجتمع ، 
ثم التطرق إلى كل جریمة منھا على حدة ، غیر أن اتساعھا وتعدد فروعھا یجعل من 

 ، ونكتفي بالتركیز على بعض الجرائم الصعوبة معالجة كل ذلك في ھذا البحث الموجز
التي استرعت الانتباه على الصعید الداخلي والإقلیمي والدولي نتیجة تجاوزھا حدود 
الدول وشیوعھا داخلھا ، مما جعل معظم الدول تتجھ جدیاً في مكافحة ھذا النوع من 

  .رض الجرائم على النطاق الدولي ، وأن تسعى إلى توحید جھودھا لتحقیق ھذا الغ
  

كما سبق القول بأن المشرع وضع كثیراً من الجرائم الماسة بأمن الدولة في البابین 
الأول والثاني من قانون الجرائم والعقوبات ، وقد تضمن الفصل الثالث من الباب الأول 

دستور والسلطات الاعتداء على ال" الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي"تحت عنوان 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا (( على أنھ ) 131(الدستوریة في المادة 

تزید على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التھدید أو أیة 
  : وسیلة أخرى غیر مشروعة إلى 

  .إلغاء أو تعدیل أو إیقاف الدستور أو بعض نصوصھ  -1
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 تشكیل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة أو منعھا من تغییر أو تعدیل -2
 )) .مباشرة سلطاتھا الدستوریة أو إلزامھا باتخاذ قرار معین 

وتمثلت حمایة الشرعیة الدستوریة في المجازاة على المساس بأحكام الدستور أو منع 
سسات الدولة فإن الدولة من ممارسة أعمالھا ، باعتبار الدستور ھو المنظم لكافة مؤ

القیام بأفعال تستھدف التوصل أو الشروع في التوصل إلى تعطیل العمل بھ أو منع 
سلطاتھ الدستوریة من ممارسة وظائفھا الدستوریة مؤده إصابة بعض ھذه المؤسسات 
أو كلھا بالشلل وعدم الفاعلیة ، وتُـخل بأمن الدولة واستقرارھا لما تحدثھ من ذعر 

داخل الدولة ، وتمثل اعتداء على أمن وطمأنینة الشعب الذي تتألف وخوف بین الناس 
  .منھ 

كما أن مفاد النص سالف الذكر أن المشرع الیمني اعتبر العنف أو التھدید بھ جریمة من 
  الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ، ومصطلح العنف أصلاً مرتبط بجرائم 

   .)1(الإرھاب 
یقصد بھ أیة :  ، والعنف بمعناه العام )2(شدة والقسوة ینصرف إلى ال: والعنف لغة 

  ) .الخ... اقتصادي ، سیاسي ، عسكري (صورة من صور الضغط 
والتھدید یدور معناه حول الوعید والتخویف ، وقد یتداخل العنف مع التھدید فیكون 

 ، ویكون تعطیل الدستور أو بعض نصوصھ )3(التھدید تخویف ووعید بعنف مستقبلي 
ل إرھابي متى استخدم لتحقیق ھذه الغایة سلوك إرھابي ، ومثال ذلك أن یستخدم عم

الجاني العنف أو التھدید بھ في سبیل عرقلة تنفیذ نص دستوري ، كمنع انتخابات مجلس 
  النواب في موعدھا المقرر أو منع الحكومة لاختصاص من اختصاصاتھا 

   .)4(الدستوریة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر (( على أن عقوبات ) 133(وجاء في المادة 

  :سنوات 
1- . ...  
كل من اشترك في عصابة مسلحة ھاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح  -2

 .رجال السلطة العامة المكلفین بتنفیذ القوانین 
وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورة في الفقرتین السابقتین موت إنسان تكون 

عدام حداً ، ولا یخل ذلك بحق ولي الدم في الدیة إذا كان المجني علیھ من العقوبة الإ
  )) .غیر المقصودین بالجریمة 

  ھذه المادة وردت ضمن الفصل الثالث من الباب الأول الكتاب الثاني لقانون الجرائم
  
شور في مجلة الأمن والقانون الصادرة عن إلھام محمد حسن العاقل ، الإرھاب في القانون الیمني والتشریعات العربیة ، من/ د) 1(

  ) .22(م ، صــــ 2003أكادیمیة شرطة دبي ، العدد الثاني ، یولیو 
  ) .655(م ، كلمة عنف ، صــــ 1985 ، 2راجع مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، جــ) 2(
  ) .46(ر الفكر الجامعي ، صــــ  ، دا2محمود صالح العادلي ، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب ، جــ/ د) 3(
  ) 40(م ، صــــ 1976رمزي طھ الشاعر ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار النھضة العربیة ، / د. للمزید راجع أ ) 4(

  .وما بعدھا 
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والعقوبات ، فھل ھذه الجریمة لھا الصفة الإرھابیة فعلاً أم لا ؟ بالرجوع إلى أكثر 
لسنة ) 97(ت الإرھاب ، ومنھا التشریع المصري بالقانون رقم التشریعات التي عرف

وھو استخدام العنف : نجد أنھ یقوم على عنصرین أحدھما مادي ) 86(م المادة 1992
أو القوة أو التھدید أو الترویع تنفیذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، والآخر 

مة المجتمع وأمنھ للخطر ، وقد استھداف الإخلال بالنظام العام أو تعریض سلا: معنوي 
زاد المشرع الأمر وضوحاً بذكره أن یكون من شأن ھذا السلوك أن یؤذي الأشخاص أو 
یلقي الرعب بینھم أو یعرض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر أو یمنع أو یعرقل 

 أو ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم لأعمالھا أو یعطل القوانین
) 133/2( ، وإذا أردنا أن نبحث عن محتوى ھذا المفھوم في ثنایا المادة )1(اللوائح 

  :عقوبات وجدناه متحققاً من الوجوه التالیة 
نص المادة على الاشتراك في عصابة مسلحة ھاجمت جماعة من الناس ، فوفقاً لما درج 

قابل إرادتھا على أنھا مجموعة من الأفراد تت: علیھ تعریف الاشتراك في عصابة 
ارتكاب أفعال یؤثمھا القانون بوسائل مختلفة یكون العنف أو القوة أو التھدید أو الترویع 
ــ بالضرورة ــ أحد صورھا ، أما مھاجمة جماعة من الناس یتحقق بھا معنى الإخلال 
بالنظام العام وإیذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بینھم أو تعریض حیاتھم او حریاتھم أو 

  .منھم للخطر ، وھذه ھي نفس المعاني الخاصة بتعریف الإرھاب أ
ومن ناحیة قیام العصابة بالمقاومة بالسلاح لرجال السلطة العامة المكلفین بتنفیذ 
القوانین، فلا شك أن ھذا یتحقق بھ معنى استخدام القوة أو العنف أو التھدید أو الترویع ، 

مقاومة بالسلاح فضلاً عن أن ھذه المقاومة وھذا واضح من اشتراط المشرع أن تكون ال
توجھ لرجال السلطة العامة ــ حال قیامھم بتنفیذ القوانین ــ مما یعني أن الجریمة الواردة 

عقوبات ھي جریمة إرھابیة في ضوء التعریفات التي أوردتھا ) 133/2(في المادة 
  .التشریعات والاتفاقیات الدولیة للإرھاب 

رائم أمن الدولة من جرائم الخطر ، ومنھا جرائم الاعتداء على وباعتبار أن معظم ج
الدستور والسلطات الدستوریة والاشتراك في عصابة مسلحة ، ففي ھذه الجرائم لم 
یتریث المشرع أو ینتظر ــ لإنزال العقاب ــ أن تتحقق النتیجة الجرمیة بل بادر وعجل 

مة ، ولو لم یترتب على الفعل أثر ، وأرجع التجریم إلى لحظة مبكرة تعتبر الجریمة تا
من حرض أو اشترك في اتفاق (( عقوبات على أنھ ) 129(وعلى ذلك نصت المادة 

جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي 
  )) .منھا یعاقب بذات  العقوبة المقررة لھا ، ولو لم یترتب على فعلھ أثر 

المشرع باعتماده النموذج المرن في صیاغة نصوص الجرائم الواقعة على ویبدو أن 
  : أمن الدولة إنما أقدم على ذلك لسببین 

  طبیعة ھذه الجرائم التي یتعذر معھا الإحاطة بالوصف الدقیق للسلوك الجرمي : الأول
  .ئم فیھا ، إذ تقتضي سلامة الدولة أو أمنھا التوسع في صور السلوك لخطورة ھذه الجرا

   
  
  ) .603(إمام حسانین عطا االله ، المرجع السابق ، صــــ / د) 1(
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  ھو رغبة المشرع في أن یترك للقاضي حریة واسعة في التقدیر عند : والسبب الثاني
تطبیق ھذه النصوص المرنة على القضایا الخطیرة المنظورة أمامھ ، والذي یعصم 

لیتھ ، واستلھامھ العدل ، وابتعاده عن القاضي عن الشطط في ذلك ھو ضمیره ، واستقلا
   .)1(الجور والظلم 

  
م تم القبض على عصابة مسلحة في كل من عدن ، وشبوة  أرسلھم 23/12/1998ــ في 

أبو الحسن المحضار ، وكان ذلك بأن التقوا بأبي / أبو حمزة المصري إلى المدعو 
مكتب أنصار الشریعة في لندن ألقى ) فانز بري بارك(الحمزة المصري في مسجد 

علیھم محاضرات حثھم بھا على السفر إلى الیمن للقیام بأعمال تخریبیة ووصلوا إلى 
م ، وإخفاء ھویة البعض منھم 19/12/1998م وحتى 3/7/1998الیمن تباعاً ابتداءً من 

 عبد/ عن طریق الأسماء المستعارة واستخدام جوازات سفر مزورة مثل المتھمین 
الرحمن الجزائري ، وكمال بركان ، وأصلھما جزائریان ، ویحملان جوازات سفر 

شاھد بت ــ باكستاني الجنسیة استعمل أكثر من جواز بأسماء مختلفة / مزورة ، والمتھم 
بقصد استعمالھا للغرض الذي أعدت من أجلھ ، وتوزعوا الأدوار بینھم ، البعض 

حافظة عدن ووسیلة نقل وھي من الوسائل استأجر منزل في منطقة خور مكسر ــ م
المسھلة لتنفیذ ما تم الاتفاق علیھ ، والبعض قام بعملیة المسح والرصد للمواقع 

م التقوا 23/12/1998المستھدفة ، والبعض الآخر انتقل إلى محافظة أبین ، وفي تاریخ 
سلحة وسلمھم الأ) أبو الحسن(زین العابدین أبو بكر عبد االله المحضار الملقب 

والمتفجرات والصواریخ والألغام وجھاز لتحدید المواقع بنیة مھاجمة المقیمین في فندق 
م ، وتدمیر وتفجیر مطعم الشذروان 1999في لیلة رأس السنة المیلادیة ) موفنبیك(عدن 

، ومكتب الأمم المتحدة ، والقنصلیة البریطانیة في عدن ، وعند عودتھم من أبین إلى 
 ، وتم القبض علیھم ، وضبط الأسلحة والمتفجرات وأقنعة عدن اكتشف أمرھم

ومساحیق تنكریة وملابس عسكریة وجھاز تغلیف البطائق وأجھزة اتصال متطورة 
عبر الأقمار الصناعیة ، وجمیعھا صالحة للاستعمال ، وقدموا إلى القضاء ، وجاء في 

لتشكیل عصابة مسلحة بأنھم جمیعاً اشتركوا في اتفاق جنائي (( حكم المحكمة العلیا 
تنفیذاً لمشروع إجرامي جماعي بھدف تعریض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر ، وذلك 
بممارسة أعمال إرھابیة من قتل وتخریب وتفجیر ، وحازوا مفرقعات بقصد استعمالھا 
في نشاط مخل بالأمن وبنیة تنفیذ المخطط الإجرامي المذكور ، واستعمال جوازات سفر 

مائھم الحقیقیة بنیة استعمالھا للدخول إلى أراضي الجمھوریة الیمنیة بأسماء غیر أس
   .)2 (..... ))لتنفیذ المخطط الإجرامي السابق بیانھ 

  م قامت عصابة مسلحة بأفعال إجرامیة استھدفت السفینة 12/10/2000ــ في تاریخ 
  
، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر سمیر عالیھ ، الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة / د) 1(

  ) .56(م ، صــــ 1999والتوزیع ، 
م أقرت العقوبة المقضي 5/3/2000ھـ الموافق 1420 ذي القعدة 30وتاریخ ) 284(المحكمة العلیا ، الدائرة الجزائیة ، برقم ) 2(

  .وسبع سنوات بھا على المحكوم علیھم في الحكم الابتدائي وھي ما بین ثلاث 
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وأعدوا لذلك الوسائل اللازمة من سیارات نقل ، ومواد ) یو اس اس كول(الأمریكیة 
، واستئجار منازل ، ) فیبر جلاس(متفجرة ، وأجھزة اتصالات وتصویر ، وقارب 

ووثائق سفر وبطائق شخصیة مزورة لإخفاء ھویاتھم ، وتنفیذاً لذلك المخطط ھاجموا 
بقصد تدمیرھا وقتل من فیھا أثناء رسوھا في میناء ) س اس كولیو ا(السفینة الأمریكیة 

التواھي بمحافظة عدن باستعمال قارب مجھز بمواد شدیدة الانفجار توجھوا بھ إلى جسم 
السفینة وأحدثوا بھا انفجاراً شدیداً وحریقاً نتج عنھ موت سبعة عشر شخصاً من أفراد 

ثین شخصاً ، وإحداث أضرار جسیمة في القوات البحریة الأمریكیة وإصابة ثلاثة وثلا
  .السفینة 

وقد تمت وسائل الإعداد والتجھیز بشراء قارب بوثائق مزورة ، واستئجار منزل في 
مدینة الشعب ــ محافظة عدن ، ونقل القارب إلیھا وإعداده وتجھیزه فیھا ، واستئجار 

 الھجوم على السفینة منزل في مدیریة التواھي قبالة المیناء للمراقبة والرصد وتصویر
وقت التنفیذ ، واستئجار منزل في منطقة كود النمر في البریقة ، ونقل القارب إلیھا 
لقربھ من المكان المستھدف لتنفیذ ما اتفقوا علیھ ، واستأجروا منزلین آخرین لعقد 
الاجتماعات فیھا ، وقد كانت عقود استئجار المنازل الخمسة بأسماء غیر أسمائھم 

ة ، واشتروا خمس سیارات بأسماء غیر أسمائھم الحقیقیة لإخفاء ھویاتھم وتسھیل الحقیقی
  .تحركاتھم وتنقلاتھم لتنفیذ جریمتھم 

بالدور ) الملا بلال(عبد الرحیم حسین محمد الناشري المكنى / واضطلع المدعو 
ون ملی(القیادي فیھا من خلال تمویل العملیة بمبالغ منھا اثنى عشر ألف ریال سعودي 

، شراء القارب والمحرك ، ووسائل النقل ، واستئجار ) ومائة وخمسون ألف ریال یمني
  .المنازل 

وقد وجدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیھ (( ... وقد جاء في حكم المحكمة العلیا 
ما أفادھا بلزوم الإحالة إلى )) تكون العقوبة الإعدام حداً (( في صیغة ھذه العبارة 

وعلى سند من الحیثیات التي عرضت لھا المحكمة بتوسع وما ساق ... رابة جریمة الح
إلیھ فھمھا بأن عقوبة الإعدام حداً لا تكون إلا في جریمة الحرابة ، حتى وإن كان 
الإدعاء قد قدم المتھمین المحكوم علیھم المطعون ضدھم بوصفھم مشتركین في عصابة 

ام مما یندرج تحت طائلة الأفعال مسلحة أو بوصفھم مرتكبي جرائم ذات خطر ع
عقوبات فھذه الأفعال مع فرض ثبوتھا في ) 141، 133(المنصوص علیھا في المادتین 

حق المطعون ضدھم وتحقق حصولھا من قبلھم ، وحصول النتیجة الموجبة للحكم 
طبقاً للمنصوص علیھ في المادتین (فإن ھذا الحكم " وھو موت إنسان"علیھم بالإعدام 

  لا یكون إلا بوصفھ حداً ، وبوصف المحكوم علیھ بھذه العقوبة ) الذكرآنفتي 
  .) 1(... )) محارباً 

   من أعضاء تنظیم القاعدة )2(م قامت مجموعة 2003 ، 2002ــ في خلال عام 
  
  .م 31/5/2005ھـ الموافق 23/4/1426وتاریخ ) 104(المحكمة العلیا ، الدائرة الجزائیة ، الصادر برقم ) 1(
عددھم اثنین وعشرین متھما ستة صدر قرار بأن لا وجھ لانقضائھا بالوفاة وواحد لعدم كفایة الأدلة ، وخمسة عشر متھما قدموا ) 2(

  .إلى المحكمة وصدرت علیھم أحكام قضائیة 
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بالتخطیط والإعداد للقیام بأعمال إرھابیة من قتل وتخریب وتفجیر ، وجھزوا لذلك 
الأسلحة والمتفجرات والصواریخ والألغام ، وتوزعوا المخطط العُدة اللازمة من 
  :الأدوار بینھم في تنفیذ التالي 

إحداث تفجیرات في أمانة العاصمة باستھداف قیادات ومنشآت أمنیة ومدنیة   - أ
، وثلاثین صاعق ، ومادة ) سي ثري (C3باستعمال ثلاثین كیلو جرام من مادة 

لمستھدفة أدى انفجارھا إلى تي ان تي ووضعھا بجانب المنازل والمنشآت ا
حدوث أضرار جسیمة في المنازل والمنشآت ، وقد كان ذلك خلال شھر إبریل 

  .م 2002
اتفقوا على مھاجمة السفارات الأمریكیة والبریطانیة والألمانیة والكوبیة  - ب

والفرنسیة ، وأعدوا وسائل التنفیذ من سیارات ومتفجرات وصواریخ ، وحددوا 
م في 9/8/2002م للتنفیذ ، وفي صباح یوم الجمعة 13/8/2002یوم الثلاثاء 

الشقة الكائنة في شارع سقطرى ــ حارة القادسیة بأمانة العاصمة وأثناء إعداد 
 .وتجھیز أحد الصواریخ من اثنین منھم انفجر وأودى بحیاتھما 

بقصد تدمیرھا بأن ) لمبرج(م ھاجموا ناقلة النفط الفرنسیة 7/10/2002 بتاریخ -ج
رضوا سیرھا في المیاه الإقلیمیة الیمنیة في المكلا ــ محافظة حضرموت اعت

بقارب مجھز بمواد متفجرة ، أدى الانفجار إلى اشتعال الحریق فیھا وتسرب النفط 
  .منھا ، ووفاة أحد أفراد طاقمھا ، وحدوث أضرار جسیمة في السفینة 

ھنت بالقرب من مطار م ھاجموا طائرة مروحیة تابعة لشركة 3/11/2002 بتاریخ -د
، وصاروخ ) معدل(صنعاء الدولي بأن أطلقوا علیھا عدة أعیرة ناریة من سلاح 

  .سام سبعة ، وألحقوا بھا أضرار جسیمة ، وأصابوا أحد أفرادھا 
م قتلوا أحد الجنود أثنѧاء تأدیѧة واجبѧھ فѧي نقطѧة التفتѧیش بمحافظѧة              26/3/2003 بتاریخ   -ھـ

  .أعیرة ناریة أودت بحیاتھ أبین ، بأن أطلقوا علیھ عدة 
وتعدوا على مأموري الضبط القضائي أثناء تأدیة واجبھم بأن أطلقوا علѧیھم عѧدة أعیѧرة               

  .ناریة وألقوا علیھم قنبلة ھجومیة لحملھم على الامتناع عن أداء واجبھم 
ولما كان ذلك من قیام المتھمین بمھاجمة سفینة النفط (( وقد جاء في الحكم الاستئنافي 

لفرنسیة والاتفاق الجنائي لمھاجمة السفارات الأجنبیة والسفیر الأمریكي بصنعاء تُـعد ا
جرائم بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء ، ذلك أن الشریعة الإسلامیة قد كفلت 
تأمین مختلف أنواع الحمایة والرعایة والتكریم لرسل وسفراء الدول الأجنبیة من الدول 

وأجمع علماء الفقھ الإسلامي على مشروعیة الأمان وحمایة الرسل غیر الإسلامیة ، 
ویجب على أفراد الشعب الیمني أن یلتزموا بھ غایة ... والسفراء من غیر المسلمین 

الالتزام ، ویجب علیھم أن یدركوا أن التعدي على رسل وسفراء الدول الأجنبیة ھو تعدٍ 
اء على دماء معصومة وأموال مصانة فضلاً على النظام العام للدولة ؛ لأن في ذلك اعتد

على أن ذلك مخالفة لولي الأمر ، وھو ما یقتضي التجریم والعقاب ، مما یتعین الالتزام 
بالأمان والحمایة لدماء وأموال وأعراض المستأمنین المقیمین في الجمھوریة الیمنیة 

 البریة أو البحریة أو بصفة دائمة أو مؤقتة أو أولئك المارین أو العابرین في المسالك
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الجویة الواقعة في إقلیم الجمھوریة الیمنیة سواءً من حیث الأصل في العلاقة بین 
الشعوب أو بموجب معاھدات ثنائیة أو دولیة تكون الیمن طرفاً منظماً إلیھا ، طالما وأن 

القرآن في ذلك مصلحة معتبرة للأمة والعالم بتقریر وتثبیت مبدأ السلم العالمي الذي أمر 
وحیث تبین من اعترافات المتھمین بارتكاب الجرائم ... الكریم بالانضمام إلیھ ودعمھ 

المتقدم ذكرھا باستخراجھم لوثائق سفر وبطائق إثبات الشخصیة بغیر أسمائھم الحقیقیة 
والإعداد للأعمال المجھزة والمسھلة لارتكاب الجرائم تنفیذاً لمشروعھم الإجرامي ، 

رج البلاد لجلب المال اللازم لتمویل الجرائم التي ارتكبت فیما بعد وسفرھم إلى خا
وتمویل الجرائم التي كانت محل الاتفاق الجنائي على ارتكابھا ، واستعملت البطائق 
الشخصیة المزورة في شراء السیارات التي تم نقل المتفجرات والتي تم بھا مھاجمة 

تي ضبطت في شقة القادسیة والتي كانت مُعدة ، والمتفجرات ال) لمبرج(الناقلة الفرنسیة 
لمھاجمة السفارات الأجنبیة بھا ، والصاروخین والسلاح المعدل الذي تم بأحدھما 
مھاجمة الطائرة المروحیة التابعة لشركة ھنت ، واستئجار المنازل التي تم فیھا تخزین 

ھ ، والتعدي على الأسلحة ، وقیام اثنین من المتھمین بقتل الجندي أثناء أداء واجب
   .)1()) مأموري الضبط القضائي أثناء أدائھم لواجبھم المكلفین بھ قانوناً 

  
ینطبق وصف الحرابة على طائفة من الجرائم الواقعة على الأموال والأشخاص إذا 

 مستفادان من قول االله توفرت لھا شروط معینة أھمھا القوة والمغالبة ، وحكمھا ووصفھا
إنما جزاء الذين يحاربون ا ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا (( تعالى 

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
   .)2( ))الآخرة عذاب عظيم 

یز بھا جرائم الحرابة عن غیرھا یمكن وقد حدد الفقھاء عدداً من الضوابط التي تتم
  :استنباطھا من التعریفات التي وضعھا ھؤلاء الفقھاء للحرابة وھم في ذلك على مذھبین 

وھو یحدد الحرابة بأنھا الخروج على المارة لأخذ أموالھم بالقوة  : المذھب الأول
وال مستخدما ھو من أخاف السبیل لأخذ الأم: والمغالبة ، فالمحارب وفق ھذا المذھب 

  ...قدراً من القوة لمغالبة الناس على ما في أیدیھم من أموال 
وھو یحدد الحرابة بأنھا الخروج على الناس بالقوة لأخذ مال أو قتل  : المذھب الثاني

  ھو المكابر: نفس أو ھتك عرض أو أخذ شخص أو إخافة أو إرھاب ، فالمحارب 
   .)3( النفس أو العرض أو المال  المخیف لسالكي الطریق سواءً كان مبتغیاً

  
م في 6/2/2005ھـ الموافق 1425 ذي الحجة 25الصادر بتاریخ ) 29(حكم الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة برقم ) 1(

 ، م المرفوعة من النیابة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة ، وقضى بعقوبة الإعدام على اثنین منھم2004لسنة ) 18(القضیة رقم 
  .والحبس على بقیة المتھمین ما بین ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة 

  ) .33(سورة المائدة ، الآیة ) 2(
  ) .26 ، 25(علي حسن الشرفي ، المرجع السابق ، صــــ / د. أ . العمید ) 3(
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من قانون الجرائم والعقوبات على ) 306(وقد ذھب المقنن الیمني إلى ھذا فنصت المادة 
رض للناس بالقوة أیاً كانت في طریق عام أو صحراء أو بنیان أو بحر أو من تع(( أن 

طائرة فأخافھم وأرعبھم على نفس أو مال أو عرض ــ واحداً أو جماعة ــ أو لأي 
  )) .غرض غیر مشروع قھراً أو مجاھرة اعتبر محارباً 

  :وھذا یعني أن للحرابة بمفھومھا الشرعي شروطاً متعددة أھمھا 
: ناس في طرقاتھم التي یسلكونھا في أسفارھم وتنقلاتھم ، والتعرض التعرض لل -1

ھو حالة مادیة تتم بمجرد خروج الشخص وبروزه ووقوفھ على قارعة الطریق، 
ھو المكان الذي یسلكھ الناس ، یستوي أن یكون بریاً أو بحریاً أو : والطریق 

لثلاثة ضرورة جویاً ، إذ في لفظ الطریق من السعة ما یشمل ھذه الأحوال ا
  .وواقعاً 

استخدام القوة لمطالبة المارة من سالكي الطریق ، ولا یشترط في القوة نوعاً  -2
معیناً من السلاح إذ یكفي ــ بالإجماع ــ أن یكون لدى الخارجین من الوسائل ما 

 .یمكنھم من مغالبة السالكین 
عرض في المدن فإن وقعت أفعال الت... البعد عن الغوث ، وھذا شرط متفق علیھ  -3

 .أو العمران فإنھ لا بد من التأكد من قیام حالة تعذر الاستغاثة حقیقة 
استھداف المال ــ اتفاقاً ــ أو النفس أو العرض ــ عند الجمھور ــ بالنھب أو القتل  -4

  .)1(أو الجرح أو الخطف أو الزنا أو اللواط 
لحرابة یكشف على أن وبالتأمل في أوصاف الجرائم الإرھابیة ، وأوصاف جریمة ا

بینھما صلة قویة أو شبھ كبیر ، وسنعرض في الجزئیة التالیة مقومات وأوصاف جریمة 
  :الحرابة ودرجة قربھا أو شبھھا بالجرائم الإرھابیة على النحو التالي 

  :صفة العنف والتھدید : أولاً
عنف ، فالعنف تتصف الجرائم الإرھابیة بأنھا ــ بحسب الشائع المعتاد ــ من جرائم ال

  .والقسوة في الفعل ھو عادة ما یبعث على الفزع ، ومن ثم یجعل العمل إرھابیاً 
ومعنى الحرابة ــ السابق ووصفھا ــ یظھر أنھا من أعمال القوة والعنف ، فھي استخدام 
القوة وشدة البطش على نحو یخیف المجني علیھم ویرعبھم ویقھر قوتھم ، ویؤدي إلى 

اة علیھم ، وھذا یعني أن عنصر العنف ھو جوھر الجرائم الإرھابیة، فرض مطالب الجن
  .وھو كذلك في جریمة الحرابة 

  :صفة الغرض والباعث : ثانیاً 
مھما كانت بواعثھا وأغراضھا ، ثم جاء ... بأنھ أعمال تقع : جاء في تعریف الإرھاب 

س أو ترویعھم أو في ذات التعریف أن تلك الأعمال تھدف إلى إلقاء الرعب بین النا
  .إیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر 

  وأعمال الحرابة من شأنھا إلقاء الرعب في أنفس المعرضین لھا ، وترویعھم وإیذاؤھم
  
  
  ) .28(علي حسن الشرفي ، المرجع السابق ، صــــ / د. أ . العمید ) 1(
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ختلف جریمة الحرابة عن الجریمة وتعریض حیاتھم وأمنھم وحریاتھم للخطر ، ولا ت
  .الإرھابیة في صفة العموم 

  : مكان وقوع الجریمة : ثالثاً 
شھدت حوادث الإرھاب العدیدة على اختیار الإرھابیین لأماكن التجمعات ــ الأسواق ، 
الأماكن السیاحیة ــ لتنفیذ عملیاتھم ؛ لأنھا تحدث قدراً كبیراً من الفزع الذي یحقق لھم 

ن الدعایة التي یسعون إلیھا بكل الطرق ، وفي الحرابة شھدت تعرض المحاربین نوعاً م
للناس في الطرقات وإخافتھم الذي جعل ھول الجریمة وفحشھا في أخذ المال وقتل 
الأنفس وبث الفوضى ونشر الخوف والھلع بین الناس وإخافة السبیل على السائرین في 

  .الطریق مجاھرة متعدیاً حدود االله 
 أن الأعمال الإرھابیة قد تشمل خطف الطائرات واحتجاز الرھائن ، وتلك الأمور كما

  .شملتھا أعمال الحرابة أیضاً ، فكلاھما من قبیل الفساد في الأرض 
  :وسائل ارتكاب الجریمة : رابعاً 

في الجرائم الإرھابیة تستخدم وسائل التدمیر أو باستخدام الأسلحة الیدویة أو المواد 
 أو أي وسیلة من شأنھا إلقاء الرعب وتمكین الجناة من سرعة تحقیق الغرض المتفجرة

في قسوة وشدة ، والتي من شأنھا إحداث حالة خطر عام ، ومن غیر المتصور أن 
ترتكب العملیات الإرھابیة بدون أسلحة إلا في أحوال نادرة ، وفي جریمة الحرابة 

كین وتزید من قوتھم وقدرتھم على تستخدم من الوسائل ما یمكنھم من مغالبة السال
المغالبة وتضعف في الوقت ذاتھ من قوة المجني علیھ وتخیفھ وترعبھ وتفزعھ ، وھذا لا 

 ، وسواء )1(یتحقق إلا إذا كانت الآلة قویة وصالحة للاستعمال في الھجوم على الناس 
راً أو أي شيء كانت تلك الوسائل ھي الأسلحة الناریة أو الحادة أو كانت عصیاً أو أحجا

   .)2(مما یمكن التغلب بھ على الأشخاص المستھدفین 
  . ویظھر بھذا أوجھ التقارب بین الإرھاب والحرابة 

  :عدد مرتكبي الفعل : خامساً 
في الأعمال الإرھابیة قد تقوم بھ جماعات منظمة وینفذھا عدد من الأشخاص أو شخص 

 شخص واحد أو أكثر ، وقد انعكس واحد ، وھذا یعني تصور إمكان وقوع الإرھاب من
یقع تنفیذاً لمشروع (( ... ھذا في الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب على أن الإرھاب 

، وھو ما یتفق مع فقھ الشریعة الإسلامیة فیمن یقوم ... )) إجرامي فردي أو جماعي 
  .بفعل الحرابة ، والذي یسوي بین الفرد والجماعة 

سلامیة تناولت كل ما یمس أمن واستقرار بني الإنسان ، وفتحت إن أحكام الشریعة الإ
مجال للاجتھاد للتناسب مع كل عصر ، ومع صور الإجرام الحدیثة ومنھا الإرھاب 
الذي یعد سمة ھذا العصر ، واعتبرت من یسعى في الأرض فساداً ، ولو لم یقتل نفساً أو 

  .وغیر الإنسانیة للإرھاب یأخذ مالاً ، وھذا ما ینطبق على الأعمال الوحشیة 
  
  
  ) .890(إمام حسانین عطا االله ، المرجع السابق ، صــــ / د) 1(
  ) .28(علي حسن الشرفي ، المرجع السابق ، صــــ / د. أ . العمید ) 2(
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  
 أو منظمة أو عندما تنامى خطر جرائم الاختطاف والتقطع ، قامت بھ عصابات مسلحة

من فرد أو أكثر بالقوة باستخدام القوة والعنف والتھدید والترویع والقھر والإرغام 
والإكراه ، استھدفت الأشخاص والسلطات العامة والممتلكات العامة والخاصة 
واختطاف السیاح الأجانب من الأماكن المؤثرة اقتصادیاً بسلوك عشوائیة المقصود لنشر 

 والرعب والترویع والإخلال بالنظام العام وتعریض سلامة المجتمع أكبر قدر من الفزع
وأمنھ للخطر والتأثیر على خطط التنمیة الاقتصادیة للدولة وقطاع السیاحة ومكانة الیمن 
الدولیة ، انطوت على قدر كبیر من الخطورة من ناحیة وسائلھا وأھدافھا وأسالیبھا 

لمجتمع في مكافحة الجریمة ، فقد تصدت لھا ونتائجھا ، وباعتبار التشریع ھو أداة ا
م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، 1998لسنة ) 24(الیمن بإصدار القانون رقم 

وتضمنت نصوصھ عقوبات من الصرامة والشدة ضد من ینزعون إلى العبث 
ویجترئون على الناس في أموالھم وأعراضھم وزعزعة أركان الأمن ، وبما یحقق 

یشیع الاستقرار كیما ینصرف الناس إلى استقبال حیاتھم الدنیا لا تشغلھم عن الغایة و
شئونھا نوازع القلق والخوف على ما یحرصون علیھ ، واتجھ المشرع نحو بسط مجال 

خضاع زعماء العصابات والمشتركین معھم لقواعد خاصة من حیث الإدعاء التجریم لإ
والمحاكمة والعقوبة قصد بھا زجر كل أنماط الاختطاف والتقطع على نحو مؤثر ، آخذاً 
بعین الاعتبار سرعة إجراءات المحاكمة وتنفیذ العقاب ، بحیث لم یعد قاصراً على 

اء علیھم بل امتد على صعید العقوبة إلى جرائم الاختطاف والتقطع للأشخاص أو الاعتد
جرائم عدیدة مثل اختطاف وسیلة من وسائل النقل الجوي والبري والبحري ، وجاءت 
نصوصھ بصورة عامة بما یتطابق وطبیعة النصوص المتعلقة بجرائم أمن الدولة من 

شتراك حیث تشدید العقاب المقرر توقیعھ على الجناة ، ومن حیث الأحكام المتعلقة بالا
، وقصد بھذا إعمال مكافحة جرائم الإرھاب وإن لم یشر إلى ذلك ) المساھمة الجنائیة(

  .صراحة 
یعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف (( فقد نصت المادة الأولى منھ على أن 

  )) .والتقطع أو نھب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ویعاقب الشریك بنفس العقوبة 
یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنى عشر سنة ولا تزید (( على أن ) 2(لمادة ونصت ا

على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث 
فتكون العقوبة الحبس مدة عشرین سنة ، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إیذاء أو اعتداء 

ن سنة ، وذلك كلھ دون الإخلال كانت العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمسة وعشری
بالقصاص أو الدیة أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإیذاء ما یقتضي 

  )) .ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام 
  

دن أبین بقیادة م المعروفة باسم جیش ع1999لسنة ) 9(ــ جاء في القضیة الجزائیة رقم 
  وآخرین عددھم أربعة عشر متھماً ) أبو الحسن(زین العابدین أبو بكر المحضار الملقب 

أنھم شكلوا عصابة مسلحة للقیام بأعمال التقطع والخطف والقتل والتفجیر وحیازة 
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م خطفوا مجموعة من 28/12/1998الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، وفي تاریخ 
قتلوا أربعة وأصابوا اثنین منھم ، ) أبین ــ عدن(طریق العام السیاح الأجانب في ال

وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة لمنعھم من القیام بواجبھم في تحریر الرھائن ، 
أصابوا عدد من الجنود وألحقوا أضرار بالمعدات والآلیات العسكریة ، وصدر حكم 

م بشأن 1998لسنة ) 24(ن القانون رقم م) 2، 1(استناداً إلى المواد (( المحكمة العلیا 
مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع بإقرار الحكم الاستئنافي المُؤید للحكم الابتدائي 

، وبالسجن لمدة ) أبو الحسن(القاضي بإعدام زین العابدین أبو بكر المحضار الملقب 
د استكمال عشرین سنة على ثلاثة منھم ، وإعادة محاكمة الفارین من وجھ العدالة بع

   .)1(... )) الإجراءات القانونیة ، ومصادرة المضبوطات لصالح الدولة وفقاً للقانون 
عصابة مسلحة للاختطاف والتقطع ) ا. ح . ف (م تزعم 7/12/1998ــ في تاریخ 

ونھب الممتلكات الخاصة بالقوة ، بأن قام مع آخرین بخطف سائح أمریكي واقتیاده إلى 
مأرب ونھب سیارتھ ، واختطاف سائح بریطاني وزوجتھ ، منطقة برط ــ محافظ 

وھولندي الجنسیة وزوجتھ من طریق صنعاء المؤدي إلى الجبل الأسود حرف سفیان  ــ 
محافظة صعدة واقتیادھم إلى برط ، وتم القبض علیھ ، وأحیل إلى القضاء ، وصدر 

ة العلیا قضى بعقوبة علیھ حكم ابتدائي تأید من المحكمة الاستئنافیة وأقر من المحكم
   .)2(الحبس مدة عشرین سنة 

عصابة مسلحة للاختطاف والتقطع ) م. ھـ . ف (م تزعم 6/11/1999ــ في تاریخ 
صنعاء ــ (ونھب الممتلكات الخاصة بالقوة واشترك معھ آخرین بالتقطع في طریق 

 العامة واختطاف ثلاثة سیاح أمریكیین ونھب سیارتھم ، وقاوموا رجال السلطة) مأرب
بالسلاح أثناء ملاحقتھم لتحریر الرھائن ، وتم القبض علیھم ، وأحیلوا إلى القضاء ، 

   .)3(وصدرت أحكام مُقرة من المحكمة العلیا بعقوبة الحبس مدة اثنى عشر سنة 
عصابة مسلحة للاختطاف والتقطع ومعھ ) م. أ . ع (م تزعم 29/7/2000ــ في تاریخ 

ومنھم سودانیین وصومالیین ــ باختطافھم ، ونھب أموالھم آخرین باعتراض الناس ــ 
في أوقات وأماكن مختلفة في أمانة العاصمة إلى أن تم القبض علیھم والتحقیق معھم 
وتقدیمھم للمحاكمة ، وصدرت أحكام مُقرة من المحكمة العلیا بعقوبة الحبس على 

   .)4(المحكوم علیھم مدة اثنى عشر عاماً 
عصابة مسلحة للاختطاف والتقطع اشترك ) ا. ن . أ (م تزعم 8/12/2001ــ في تاریخ 

معھ آخرین ، بأن اعترضوا المجني علیھ ــ ألماني الجنسیة ــ أمام منزلھ الكائن في 
  منطقة الوحدة ــ أمانة العاصمة واقتیاده إلى مكان بعید عن الغوث ، وقاوموا رجال

  ر الرھینة ، كما قاموا بتفجیر أنبوب النفطالسلطة العامة بالسلاح عند ملاحقتھم لتحری
  
ھـ بالجلسة المنعقدة 1420لسنة ) 248(الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة العلیا للجمھوریة الیمنیة في القضیة الجزائیة رقم ) 1(

  .م 2/10/1999ھـ الموافق 1420 جماد ثاني 22یوم السبت 
  .م 16/4/2001ھـ الموافق 1422 محرم 22یوم الاثنین الصادر ) 24(انظر حكم المحكمة العلیا رقم ) 2(
  .م 13/1/2001ھـ الموافق 18/10/1421الصادر في ) 260(انظر حكم المحكمة العلیا رقم ) 3(
  .م 19/8/2001ھـ الموافق 1422 جماد أول 30الصادر في ) 160(انظر حكم المحكمة العلیا رقم ) 4(
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شتعال النار فیھ لمدة یومین ، وتم القبض على الممتد من منطقة الملحة ضوان أدى إلى ا
زعیم العصابة ، وتقدیمھ إلى المحكمة ، وصدرت علیھم أحكام قضائیة مُقرة من 

   .)1(المحكمة العلیا بعقوبة الحبس مدة عشرون عاماً 
یعاقب بالحبس (( السعي لدى دولة أجنبیة أو عصابة على أن ) 3(وتناولت أحكام المادة 

 عشر سنوات ولا تزید على خمسة عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة مدة لا تقل عن
أجنبیة أو عصابة للقیام بأي عمل من أعمال الاختطاف أو التقطع أو نھب الممتلكات 

  )) .العامة والخاصة 
كما تناولت أحكام القانون جرائم اختطاف وسیلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو 

   .)2(شخاص كرھائن بغیة التأثیر على السلطات العامة البحري ، وجرائم احتجاز الأ
  

بأنھ بالإطلاع على الحكم الابتدائي الصادر من (( ــ جاء في حكم المحكمة العلیا 
المحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة وما تعقب ذلك من الشعبة الجزائیة الاستئنافیة 

ي بحبس المدعى علیھ خمس عشر سنة وإتلاف المتخصصة من تأیید الحكم الابتدائ
  البطاقة المزورة ، وتعویض شركة الطیران ، ومصادرة أداة الجریمة لأنھ في 

م عرض وسیلة من وسائل النقل الجوي وركابھا للخطر بأن قام باختطاف 23/1/2001
ا المتجھة من صنعاء إلى تعز ، وعلى متنھ) 2000 ــ 727(الطائرة الیمنیة نوع بوینج 

بتغییر اتجاھا ) مسدس أبو قلم(واحد وتسعین راكباً وأرغم قائدھا تحت تھدید السلاح 
إلى العراق وأصاب أحد مھندسي الطائرة عند اشتباكھ معھ ، وبتأمل الدائرة الجزائیة 
بالمحكمة العلیا لكل ما ذكر وجدنا الحكم الاستئنافي المؤید للحكم الابتدائي موافقاً فیما 

   .)3(... )) د إلیھ وعلل بھ لحكم القانون قضى بھ واستن
 ، )4(كما تناولت أحكام القانون الحمایة الجزائیة للقائمین على مكافحة جرائم الاختطاف 

یعاقب بذات العقوبة المقررة للجریمة كل من حرض أو (( على أن ) 9(ونصت المادة 
 ھذا القانون اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في

  )) . ویعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجریمة ولو لم یترتب علیھا أي أثر 
كما صدرت تشریعات أخرى بشأن دخول وإقامة الأجانب في الیمن والجرائم ذات 

  : الصلة بتمویل الإرھاب ، ونتناولھا بإیجاز في النقاط الآتیة 
  :  الیمن بشان دخول وإقامة الأجانب في: أولاً 

  نظم المشرع الیمني شروط دخول وإقامة الأجانب في الیمن بموجب القانون رقم 
  .م وكل مخالفة لأحكامھ یعاقب من قام بھا بموجبھ 1991لسنة ) 47(

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ) (( 41(المادة " العقوبات"وقد جاء في الفصل السابع 
  س مدة لا تزید عن ستة أشھر أو بغرامة لا تزیدتنص علیھا قوانین أخرى یعاقب بالحب

  
  .م 12/10/2002ھـ الموافق 1423 شعبان 7الصادر في ) 338(انظر حكم المحكمة العلیا رقم ) 1(
  .م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع 1998لسنة ) 24(من القانون رقم ) 5، 4(المادتان ) 2(
  .م 23/6/2001ھـ الموافق 1422 ربیع آخر 1وتاریخ ) 107( في الحكم الصادر برقم المحكمة العلیا ،  الدائرة الجزائیة) 3(
  .م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع 1998سنة ) 24(من القانون رقم ) 7، 6(المادتان ) 4(
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ثلاثة آلاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أبدى أمام السلطة ) 3000(عن 
ة أو قدم إلیھا أوراقاً غیر صحیحة مع علمھ بذلك لتسھیل دخولھ المختصة أقوالاً كاذب

الجمھوریة أو إقامتھ فیھا أو دخول غیره أو إقامتھ فیھا وتضاعف العقوبة إذا كان 
  )) .المخالف من رعایا دول في حالة حرب مع الجمھوریة 

لأخرى مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد تنص علیھا القوانین ا) (( 44(ونصت المادة 
ثلاثة آلاف ) 3000(یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر وبغرامة لا تزید عن 

ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم 
إلیھا أوراقاً غیر صحیحة مع علمھ بذلك لتسھیل حصولھ أو حصول غیره على تأشیرة 

  )) . الجمھوریة خروج تتیح لھ مغادرة
یعاقب الأجنبي الذي یتمكن من الدخول بطریقة غیر مشروعة ) (( 46(ونصت المادة 

  )) .بالحبس لمدة لا تزید عن سنة فضلاً عن إخراجھ 
  :وتطبیقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب فقد اتخذت عدة إجراءات منھا 

ة أو جھة مسئولة منع دخول الأجانب إلى الیمن ممن لا یوجد لھم عناوین واضح -1
  .عن استقبالھم بالیمن وفقاً للأنظمة المعمول بھا في ھذا الاتجاه 

 .منع دخول الأجانب إلى الیمن عبر بلدان أخرى إلا عبر بلدانھم الأصلیة  -2
حصر الأجانب من مختلف الجنسیات بھدف معرفة أسمائھم وأماكن إقامتھم  -3

ا والوثائق الشخصیة التي تثبت وعملھم والسیارات التابعة لھم وأنواعھا وأرقامھ
  .)1() الجوازات(ھویاتھم 

كما تناولت أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب العقوبات المقررة على من یحاولون في 
سیاق العولمة الالتفاف حول القوانین الوطنیة بالانتقال من دولة إلى أخرى أو بالعمل في 

ھذا على مرتكبي الجرائم الإرھابیة نشاط غیر مشروع في أراضي عدة دول ، وینطبق 
 .حتى لا تتاح لھم الفرصة أن یجدوا ملاذاً یلجئون إلیھ في أي أراضي وطنیة 

  : بشأن الأسلحة والذخائر والاتجار بھا : ثانیاً 
م بشأن تنظیم حمل الأسلحة الناریة والذخائر 1992لسنة ) 40(صدر القانون رقم 

مع (( الفصل السادس بعنوان العقوبات على أنھ ) 48(والاتجار بھا ، وجاء في المادة 
  :عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات والقوانین الأخرى النافذة 

یعاقب كل من خالف أحكام الفصل الثالث والرابع والخامس بغرامة لا تتجاوز   - أ
عشرة ألف ریال أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلا العقوبتین إذا رأت 

 .ة ذلك المحكم
 :تشدد العقوبة في الحالات الآتیة  - ب

من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنھ تعریض  -1
  .حیاة الناس وأموالھم للخطر 

  
م ، منشور في 2002 دیسمبر 30من تقریر الحكومة الیمنیة حول الأعمال الإرھابیة الذي قدمتھ إلى مجلس النواب یوم الاثنین ) 1(

  م ، 2003، الطبعة الأولى ، ینایر ) سبأ(وظاھرة الإرھاب ، إصدار مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء الیمنیة الیمن 
  ) .19(صــــ 
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إذا ترتب على استعمالھا مع توافر القصد ضرراً بالأموال ، ولا تحول  -2
 .العقوبة دون الحكم بالتعویض 

دولة ونظامھا الجمھوري إذا قصد من استعمالھا قلب أو تغییر دستور ال -3
 .بالقوة 

إذا قصد من استعمالھا تعطیل أوامر الحكومة أو مقاومة رجال السلطة  -4
 .العامة والحیلولة دون تنفیذ القوانین 

إذا قصد من استعمالھ تخریب المباني والأملاك العامة المخصصة  -5
للمصالح الحكومیة أو للمرافق والمؤسسات العامة أو المباني والأماكن 

 )) .لمعدة لارتیاد الجمھور وكذلك المباني والأملاك الخاصة ا
یحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائھا (( على أن ) 49(ونصت المادة 

  )) .والذخائر والمفرقعات المستخدمة في تنفیذ الجریمة 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الذي ) 48(وقد جاء في بدایة نص المادة 

تناولت أحكام حیازة المفرقعات ونقلھا والاتجار فیھا في الباب الأول الفصل الثالث 
یعاقب بالحبس (( عقوبات على أن ) 144(الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي المادة 

مدة لا تزید على ست سنوات كل من حاز أو أحرز أو وضع أو استورد مفرقعات أو 
  ... )) . المختصة اتجر فیھا بغیر ترخیص من الجھة

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة لا (( على أن ) 146(ونصت المادة 
تتجاوز ألفي ریال كل من نقل مفرقعات أو بطریق البرید على خلاف ما تقضي بھ 

  )) .القوانین واللوائح 
حیاة والأسلحة بطبیعتھا ھي التي أعدت وجھزت للاستعمال الإجرامي ، ولا تقتضي ال

الیومیة حملھا ، وھذه الأسلحة المنصوص علیھا في قانون تنظیم حمل الأسلحة الناریة 
والذخائر والاتجار بھا أو التي تعد حیازتھا ونقلھا والاتجار فیھا جریمة ، والمنصوص 
علیھا في قانون الجرائم والعقوبات ، إلا أننا بحاجة إلى تطویر الأنظمة المتصلة 

سلحة والذخائر والمتفجرات ومراقبتھا ، وخاصة عبر الجمارك بالكشف عن حركة الأ
والحدود ، ویقتضى الحال التنسیق بین وحدات الجمارك والحدود لمنع تسرب الأسلحة، 

  .وتحسین ضوابط المراقبة ، وتعزیز تبادل المعلومات 
  :فیما یتعلق بمكافحة غسل الأموال : ثالثاً 

شأن مكافحة غسل الأموال جاء في الباب الثاني م ب2003لسنة ) 35(صدر القانون رقم 
غسل الأموال جریمة یعاقب علیھا بموجب (( على أن ) 3(جرائم غسل الأموال المادة 

أحكام ھذا القانون ویعد مرتكباً لجریمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساعد أو 
  :حرض أو تستر على ارتكاب 

موال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم أي من الجرائم الواقعة على كافة الأ  - أ
  :الآتیة 
  .الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع  -1
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السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الاستیلاء علیھا بوسائل احتیالیة أو  -2
 .الرشوة وخیانة الأمانة 

  .تزویر وتزییف الأختام الرسمیة والعملات والأسناد العامة -3
 .الاستیلاء على أموال خاصة معاقب علیھا في قانون الجرائم والعقوبات  -4
 .التھریب الجمركي  -5
 .الاستیراد والاتجار غیر المشروع للأسلحة  -6
زراعة المخدرات أو تصنیعھا أو الاتجار بھا ، وكذا صناعة الخمور أو  -7

 .الاتجار بھا ، وغیرھا من الأنشطة المحرمة شرعاً 
  ) :أ(ل التالیة والناجمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة أي فعل من الأفعا - ب

إخفاء المصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة أو إعطاء تبریر كاذب  -1
  .عن ھذا المصدر 

تحویل الأموال أو استبدالھا مع العلم بأنھا غیر مشروعة لغرض إخفاء أو  -2
 . المسئولیة تمویھ مصدرھا أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو

تملك الأموال غیر المشروعة أو حیازتھا أو استخدامھا أو توظیفھا لشراء  -3
 .أموال منقولة أو غیر منقولة 

واشتمل الباب الثالث على واجبات المؤسسات المالیة ، واشتمل الباب الرابع على لجنة 
عاون مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات ، واشتمل الباب الخامس على الت

الدولي وتبادل المعلومات وتسلیم المجرمین غیر الیمنیین ، والباب السادس على 
من الباب السابع العقوبات مع عدم ) 21(إجراءات التحقیق والمحاكمة ، ونصت المادة 

  :الإخلال بأي عقوبة أشد بموجب قانون آخر 
ذا من ھ) 3(یعاقب كل من ارتكب جریمة غسل الأموال طبقاً لنص المادة  -1

  .القانون بالسجن مدة لا تزید عن خمس سنوات 
مع عدم الإخلال بحق الغیر حسن النیة تصادر بموجب حكم قضائي بات  -2

لمصلحة الخزینة العامة للدولة كافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم 
 .المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال 

ي عقوبة تكمیلیة أخرى وفقاً للمحكمة الحكم بإلغاء الترخیص ووقف النشاط أو أ -3
 .للقوانین النافذة 

تسري أحكام ھذا القانون على الجھات ) 22(وجاء في الباب الثامن أحكام ختامیة المادة 
  :التالیة 
  .فروع المؤسسات المالیة بالخارج والتي تقع مراكزھا الرئیسیة داخل الجمھوریة -1
لیمنیة والتي تقع مراكزھا فروع المؤسسات المالیة الأجنبیة داخل الجمھوریة ا -2

 .الرئیسیة في الخارج 
وإجراءات التحقیق ورفع الدعاوى الجزائیة أمام المحكمة في جرائم غسل الأموال 
والجرائم المرتبطة بھا یتولاھا النائب العام بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة 

ر والإجراءات التحفظیة بتوكیل خاص منھ ، ولھ أن یطلب من المحكمة اتخاذ التدابی
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المؤقتة بما في ذلك حجز الأموال ، وتجمید الحساب أو الحسابات موضوع جریمة 
غسل الأموال وفقاً للقانون ، والإجراءات التي یعمل بھا من الجھة القضائیة المختصة 
في إطار التحقیقات والمعلومات القضائیة بعد التأكد والاقتناع أن مصادرھا غیر 

استعمال ھذه الأموال في دعم وتمویل نشاطات وأعمال إرھابیة ، كما أن مشروعة أو 
للجھة القضائیة الحكم بالمصادرة لمصلحة الخزینة العامة للدولة بكافة الأموال والعوائد 

  .المتصلة من الجرائم المتعقلة والمرتبطة بغسل الأموال أو الموجھة إلى ھذه النشاطات 
تتمثل في عدم وجود التشریعات الكافیة أو عدم وجود ونخلص من ھذا أن المشكلة لا 

آلیات أو أجھزة إجرائیة تقوم بمتابعة مثل ھذه الجرائم وتقدیمھا إلى القضاء ، وإنما في 
 .عدم وجود نظام قانوني موحد 

  
  
  
  
  
  
  
  



 29 

  المطلب الثاني
  الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية 

  
  

ائم الإرھابیة تشمل كافة القواعد التي تحكم إن القواعد الإجرائیة التي تحكم الجر
في " التھمة"الأعمال الإجرائیة منذ حدوث الواقعة الإجرامیة في المراحل التي تمر بھا 

جمع الاستدلالات والتحقیق الذي تجریھ النیابة العامة والمحاكمة ، وإجراءات جمع 
 وقوع الحادث وسببھ ، الاستدلالات یقصد بھا التحریات وجمع البیانات والمعلومات عن

وبیان كیفیة ارتكابھ ومعرفة فاعلھ ، واتخاذ الإجراءات والوسائل التي توصل إلى 
الحقیقة ، والإجراءات قد تكون سابقة على اكتشاف الجریمة وقد تكون تالیة لھا ، 

  : وسنتناولھا في النقاط الآتیة 
  :مرحلة جمع الاستدلالات : أولاً 

م بشأن الإجراءات الجزائیة 1994لسنة ) 13(انون رقم من الق) 91(نصت المادة 
مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبیھا (( الیمني على أن 

وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بھا وإثباتھا في 
  )) .محاضرھم وإرسالھا إلى النیابة العامة 

 المقررة لمأموري الضبط القضائي في الجرائم المشھودة وحالات وفي الصلاحیات
في الجرائم المشھودة یتعین (( إجراءات جزائیة ) 99(القبض والاستیقاف نصت المادة 

على مأمور الضبط القضائي أن ینتقل فوراً إلى محل الواقعة لمعاینة الآثار المادیة 
كن والأشخاص وكل ما یفید في كشف للجریمة أو المحافظة علیھا وإثبات حالة الأما

الحقیقة وسماع أقوال من كان حاضراً أو من یمكن الحصول منھ على إیضاحات في 
شأن الواقعة ومرتكبیھا ، ویجب علیھ فوراً أن یخطر النیابة العامة بانتقالھ ، ویجب على 

 إلى محل النیابة العامة بمجرد إخطارھا بجریمة مشھودة ذات طابع جسیم الانتقال فوراً
  )) .الواقعة 

لمأمور الضبط القضائي في الجرائم المشھودة أن (( على أنھ ) 103(ونصت المادة 
یفتش المتھم ومنزلھ ویضبط الأشیاء والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة متى وجدت 

  )) .أمارات قویة تدل على وجودھا فیھ 
أن یستوقف أي شخص لكل شرطي الحق في (( على أنھ ) 107(كما نصت المادة 

ویطلب منھ بیانات عن اسمھ وشخصیتھ إذا كان لازماً للتحریات التي یقوم بھا وإذا 
رفض الشخص تقدیم البیانات المطلوبة أو قدم بیانات غیر صحیحة أو قامت قرائن قویة 
على ارتكابھ جریمة جسیمة صحبھ الشرطي إلى مركز الشرطة ، كما یجوز لھ ذلك في 

  )) . كل من یحمل سلاحاً ناریاً ظاھراً خلافاً للقانون -5.... ة الحالات الآتی
والاستیقاف ھو إجراء بمقتضاه یحق لرجل السلطة العامة أن یوقف الشخص لیسألھ عن 
ھویتھ ووجھتھ إذا اقتضى الحال ، والاستیقاف بھذه الصورة قد یسفر عن قیام حالة من 

لات التي یجوز فیھا القبض إذا توفرت حالات التلبس في الجریمة ، أو حالة من الحا
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دلائل قویة على ارتكاب الشخص جریمة جسیمة ، والقیام بالتحقق من ھویة المارة في 
  إطار البحث عن مرتكبي الجرائم الخطیرة التي من بینھا بطبیعة الحال جرائم 

اتھام  ، ویكون لمأموري الضبط القضائي إذا توفرت لدیھم دلائل كافیة على )1(الإرھاب 
شخص بارتكاب إحدى الجرائم أن یطلبوا من النیابة العامة الإذن بالقبض على المتھم ، 
ولھم سماع من یشتبھ بھم وجمع الأدلة والمعلومات عنھم وإثباتھا بمحاضر موقعة منھم 
وإرسالھا إلى النیابة العامة ، وكل من یقبض علیھ بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في 

أن یقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرین ساعة من القبض علیھ ارتكابھ جریمة یجب 
على الأكثر ، وعلى القاضي أو عضو النیابة العامة أن یبلغھ بأسباب القبض ، وأن 
یستجوبھ ویمكنھ من إبداء دفاعھ أو اعتراضاتھ وعلیھ أن یصدر على الفور أمراً مسبباً 

  ) .اءات جزائیة إجر76المادة (بحبسھ احتیاطیاً أو الإفراج عنھ 
م المبادئ الأساسیة والمھام 1994لسنة ) 13(كما نظم قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

المتعلقة بالحریات والحقوق الأساسیة للأفراد في مجالات العدالة الجنائیة في نحو سبعة 
  ) .20 ــ 3(عشر مادة في الباب الثاني من الكتاب الأول في المواد من 

 الجرائم الإرھابیة في ھذه المرحلة شمل التوسع إنشاء إدارة عامة وفي إطار مواجھة
م 2004لسنة ) 159(لمكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة بالقرار الجمھوري رقم 

تتولى الإدارة العامة لمكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة (( نصت المادة الثانیة منھ 
  :المھام والاختصاصات التالیة 

  .ة الإرھاب والجریمة المنظمة بكافة أنواعھا التخطیط لمكافح -1
التخطیط لمكافحة جرائم تزییف وتزویر العملة وبطاقات الائتمان وجوازات  -2

 .السفر وبطاقات التعریف وغیرھا من الوثائق الرسمیة 
تلقي المعلومات المتعلقة بالجرائم الإرھابیة والجرائم المنظمة من الإدارة العامة  -3

یم تلك المعلومات وتحلیلھا والاستفادة منھا في مكافحة للبحث الجنائي وتقی
 .الجرائم 

التنسیق مع الأجھزة المختصة في الدول الشقیقة والصدیقة وفقاً للأنظمة  -4
 .والقوانین النافذة والاتفاقیات التي تكون الجمھوریة الیمنیة طرفاً فیھا 

ئم المنظمة تعقب المجرمین والمشتبھ في تورطھم في قضایا الإرھاب والجرا -5
 . بالتنسیق مع الجھات المعنیة 

إن مراعاة مثل ھذا التعاون التبادلي بین الجھات الأمنیة الدولیة والإقلیمیة لھ دور مھم 
 .وكبیر وفعال في التعاون ، ویُعد وسیلة فعالة في سبیل مكافحة الإرھاب 

   :مرحلة التحقیق الابتدائي التي تباشرھا سلطات التحقیق : ثانیاً 
إن الإجراءات التي تباشرھا ھذه السلطات لا تخرج عن التفتیش والمعاینة وسماع 
الشھود والاستجواب وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة ، وتقدیر مدى كفایتھا لإحالة 
المتھم إلى المحكمة ، واتخاذ كافة إجراءات التحقیق ، واستخدام العلم وأجھزتھ في 

    ضروري إسناد ھذه المرحلة إلى جھة تتوافر فیھاالوصول إلى الحقیقة وكان من ال
  
  ) .492(م ، صــــ 1992مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة التشریع المصري ، دار النھضة العربیة ، / أنظر د) 1(
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ضمانات تكفل حقوق المتھم ومصلحة الدولة في الكشف عن الحقیقة في ذات الوقت 
والنیابة العامة ھي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى وھذه السلطة ھي النیابة العامة ، 

 ، ویتولى النائب العام سلطة التحقیق )1(الجزائیة ورفعھا ومباشرتھا أمام المحاكم 
 ، ولما كان القانون یسعى )2(والإدعاء وكافة الاختصاصات التي ینص علیھا القانون 
كافحة الجریمة وحمایة حقوق دائماً لمواكبة احتیاجات المجتمع لتحقیق التوازن بین م

الإنسان والمواطنین وحریاتھم بلا شك ، فإن الجرائم الإرھابیة من الجرائم الأكثر 
خطراً والأعظم ضرراً على الدولة والمجتمع ، والإجراءات الجزائیة كأحد الأدوات 
التي تسھم في مواجھة ھذه الجرائم من خلال إجراءات سریعة حاسمة ، ولذا فقد 

المشرع بقواعد إجرائیة تتسم بالسرعة والفاعلیة بإنشاء نیابة ومحكمة وشعبة اختصھا 
جزائیة استئنافیة متخصصة للنظر والفصل في الاتھامات المنسوبة للمتھمین بارتكاب 

  لسنة ) 8(م ، والقرار رقم 1999لسنة ) 391(ھذه الجرائم بناءً على القرار رقم 
یتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة (( ن م ونصت المادة الثالثة منھ على أ2004

الجزائیة الابتدائیة المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائیاً في أي من الجرائم التالي بیانھا 
  .التي یكلف النائب العام النیابة الجزائیة رفع الدعوى الجزائیة بشأنھا أمام ھذه المحكمة 

تخصصة لنظرھا والفصل فیھا والجرائم التي شملھا قرار إنشاء المحكمة الجزائیة الم
متصلة بالبنیان الداخلي للدولة ، وبالشرعیة وسیادة القانون ، وبأمن المجتمع وسلامتھ ، 
إذ أنھا تفوق في خطورتھا ونتائجھا على أیة جریمة أخرى ، وھذه سمات وممیزات 

  .الجرائم الإرھابیة 
بتدائیة متخصصة ونیابة تنشأ نیابة جزائیة ا(( من القرار على أن ) 10(ونصت المادة 

جزائیة استئنافیة متخصصة تتولى مھام النیابة العامة في الجرائم المحددة في القرار 
  ... )) .وفقاً للقانون 

وبموجبھ فالنیابة الجزائیة مختصة بالتحقیق والاتھام في الجرائم التي تدخل في 
مادة الثالثة من قرار إنشاء اختصاص المحكمة الجزائیة التي یقدر النائب العام ــ وفقاً لل

المحكمة ــ إحالة جریمة أو جرائم بذواتھا على ضوء ظروفھا ودرجة الخطورة 
المتصلة بھا بالنظر إلى موضوعھا أو مرتكبیھا ، وتقدیر كل حالة بما یناسبھا ، ویقرر 
تكلیف النیابة الجزائیة برفع الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجزائیة وبما یحقق 

  .لحة العامة المص
  : المحكمة المختصة بجرائم الإرھاب في الیمن : ثالثاً 

أنھ مھما كانت إجراءات التحقیق التي تقوم بھ النیابة والتصرف فیھ متینة البنیان ، 
مؤدیة على وجھ سلیم رسالتھا الخطیرة في إعداد عناصر الدعوى قبل طرحھا على 

 یقم لإجراءات المحاكمة نظام وطید القضاء ، فلا تكون ھناك عدالة صحیحة ما لم
  الأركان یكفل لأطراف الخصومة ما یحقق التوازن بین حمایة حقوق الإنسان وحریتھ 

  
النیابة العامة ھي صاحبة الولایة في تحریك الدعوى الجزائیة ورفعھا (( من قانون الإجراءات الجزائیة على أن ) 21(المادة ) 1(

  )) .ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون ومباشرتھا أمام المحاكم ، ولا 
یتولى النائب العام سلطة التحقیق والإدعاء وكافة الاختصاصات التي ینص علیھا (( إجراءات جزائیة على أن ) 116(المادة ) 2(

  ... )) .القانون ، ولھ أن یباشر سلطة التحقیق بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء النیابة العامة 
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كافحة الجریمة ، فیتم تبرئة من تثبت براءتھ وإدانة من تثبت إدانتھ ، وأمام ظاھرة وم
العنف ومنھا المتصلة بجرائم الإرھاب اتجھت كثیر من التشریعات الجزائیة إلى 
تمییزھا بأحكام وقواعد خاصة تحقق الردع لمرتكبي ھذه الجرائم من خلال محاكمة 

جھ المشرع الیمني كغیره من التشریعات بإنشاء تجمع بین العدالة والسرعة ، فقد ات
محكمة بقواعد اختصاص خاصة سواء في ذلك الاختصاص النوعي أم المكاني بالقرار 

م ونصت المادة الأولى منھ على 2004لسنة ) 8(م والقرار رقم 1999لسنة ) 391(رقم 
 جزائیة تنشأ بأمانة العاصمة صنعاء محكمة جزائیة ابتدائیة متخصصة وشعبة(( أن 

استئنافیة متخصصة ویكون مقرھا أمانة العاصمة وتتبعان تنظیمیاً محكمة استئناف 
، وسوف نتناول الاختصاص النوعي والمكاني وإجراءات المحكمة في )) العاصمة 

  :النقاط الموجزة التالیة 
  ــ: الاختصاص النوعي  -1

 وقد حدد الاختصاص النوعي ھو تحدید صلاحیة المحكمة بحسب نوع الجریمة ،
المشرع الیمني الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائیة المتخصصة طبقاً لطبیعة 
الجریمة وماھیتھا وفقاً للمصلحة القانونیة محل الحمایة الجزائیة في الجرائم التي قدّر 

  .جسامتھا وخطورتھا 
یتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائیة (( ونصت المادة الثالثة منھ على أن 

بتدائیة المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائیاً في أي من الجرائم التالي بیانھا التي یكلف الا
  :النائب العام النیابة الجزائیة رفع الدعوى الجزائیة بشأنھا أمام ھذه المحكمة 

  .جرائم الحرابة : أولاً 
  .جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحریة والجویة : ثانیاً 
تلاف والحریق والتفجیرات التي تقع على أنابیب النفط والمنشآت جرائم الإ: ثالثاً 

  .والمرافق النفطیة والاقتصادیة ذات النفع العام 
جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بھ عصابات مسلحة أو : رابعاً 

  .منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة 
ة مسلحة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة جرائم الاشتراك في عصاب: خامساً 

  .والمواطنین 
  .الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعیة والاقتصادیة : سادساً 
جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائیة وجرائم الاختطاف لأي منھم أو : سابعاً 

  .لأحد أفراد أسرھم 
اكمة الفاعلین الأصلیین والشركاء والمساھمین في أي من وتختص ھذه المحكمة بمح

  .الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة 
إن إسناد الاختصاص النوعي بالجرائم سالفة الذكر للمحكمة الجزائیة المتخصصة یجد 
مبرراتھ في أھمیة المصالح المعتدى علیھا ، فھي جرائم تمس الشرعیة الدستوریة 

لداخلي للدولة والمجتمع في سلامتھ وأمنھ ، وتمس الحقوق والحریات وتھدد البنیان ا
العامة للأفراد ، وقد راعى المشرع في تحدید ھذه الجرائم أنھا ترتكب في سیاق 
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مشروع إجرامي تحقیقاً لغایة معینة یستھدفھا الجاني أو الجناة ، وأخضعھا لأحكام 
  .وإجراءات خاصة بھا تمیزھا عن الجرائم الأخرى 

  : الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائیة المتخصصة  -2
ویقصد بالاختصاص صلاحیة المحكمة بنظر الدعوى وممارسة الأعمال الإجرائیة 
بسبب وجود صلة بین مكان المحكمة ومكان ذي صلة بالجریمة أو المتھم بارتكابھا ، 

عاییر التالیة ولا تخرج غالبیة التشریعات الجزائیة في سبیل اختصاصھا المحلي على الم
 ، إلا )1(المكان الذي وقعت فیھ الجریمة أو الذي یقم فیھ المتھم أو الذي یقبض علیھ فیھ 

أن المشرع خرج على ھذه المعاییر فیما یتعلق بالجرائم التي تنظرھا المحكمة الجزائیة 
المتخصصة في تركیز الاختصاص للمحكمة الجزائیة المتخصصة على مستوى إقلیم 

  من قرار الإنشاء للمحكمة على أن ) 4( الیمنیة ، وجاء في نص المادة الجمھوریة
یشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة الجرائم التي تقع (( 

، ولا شك أن في تركیز )) داخل إقلیم الجمھوریة الیمنیة وأجوائھا أو میاھھا الإقلیمیة 
لجرائم النوعیة المحددة بقرار الإنشاء ما یجد الاختصاص للمحكمة الجزائیة في ا

مبرراتھ أن ھذه الجرائم من شأنھا أن تؤدي إلى ترویع مجموع أفراد الشعب أیاً كان 
المكان الذي تقع فیھ ھذه الجریمة ، وخطرھا لا یقتصر على مكان أو منطقة ما ، وإنما 

ما أن تعقد وصعوبة خطرھا أعم وأشمل ، فھي تعرض سلامة المجتمع وأمنھ للخطر ، ك
ھذه الجرائم الخطیرة تقتضي كثیراً من الوقت والتفرغ ، وتحتاج إلى تخصص من 
جانب سلطة التحقیق وقضاة الحكم لتحقیق سرعة الفصل في الدعاوى الناشئة عنھا ، 
ولا ینال من ذلك القول بأن نظر القضایا الناشئة عن ھذه الجرائم أمام محكمة واحدة 

 الدولة قد یؤدي إلى تراكم القضایا وتأخیر الفصل فیھا أو في ذلك على مستوى إقلیم
حرمان المتھمین المنسوب إلیھم ارتكاب ھذه الجرائم في تقریب جھات القضاء إلیھم 

   ، وحل ذلك بما جاء في المادة )2(الأمر الذي یرھقھم وذویھم الذین یتابعون محاكمتھم 
حكمة جلساتھا في أمانة العاصمة أو في أي تعقد الم(( من قرار الإنشاء على أن ) 5(

  )) .مكان آخر مناسب داخل الجمھوریة الیمنیة 
وإزاء ظھور أنماط من الإجرام تقوم بھ عصابات إجرامیة لا تعترف بحدود ، ترتكب 
الجریمة داخل الدولة وتحتمي بوجودھا خارجھا ، وكان نطاق التشریع یتحدد في تطبیقھ 

ولة من جرائم ، وھي القاعدة العامة في تحدید الاختصاص المكاني بما یقع على إقلیم الد
التي تقتضي بسریان قانون العقوبات في إقلیم " إقلیمیة قانون العقوبات"للتشریع الجنائي 

الدولة على كل ما یرتكب فیھا من جرائم أیاً كانت جنسیة مرتكبھا مما استوجب من 
لیمتد تشریعھا الجنائي على جرائم وقعت الدول بذل الجھود من أجلھا والتصدي لھا 

مبدأ : "خارج إقلیم الدولة في مبادئ تحدد الاختصاص المكاني لقضاء الدولة ھي 
، وقد أخذ المشرع الیمني بھذه " مبدأ العالمیة"، " مبدأ الشخصیة الإیجابیة"، " العینیة

  یسري ھذا (( المبادئ في المادة الثالثة من قانون الجرائم والعقوبات نصت على أن
  
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ) 234(المادة ) 1(
  ) .149(محمود صالح العادلي ، المرجع السابق ، صــــ / د) 2(
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القانون على كافة الجرائم التي تقع على إقلیم الدولة أیاً كانت جنسیة مرتكبھا ، وتعد 

من الأعمال المكونة لھا ، ومتى وقعت الجریمة مقترفة في إقلیم الدولة إذا وقع فیھ عمل 
الجریمة كلھا أو بعضھا في إقلیم الدولة یسري ھذا القانون على من ساھم فیھا ولو 
وقعت مساھمتھ في الخارج ، كما یسري ھذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقلیم 

   .))الدولة وتختص المحاكم الیمنیة بھا وفقاً لقانون الإجراءات الجزائیة 
ویعني ذلك فیما یخص المحكمة الجزائیة المتخصصة أن الجرائم المرتكبة على إقلیم 
الدولة أو أجوائھا أو میاھھا الإقلیمیة مما ینعقد بنظرھا بموجب قرار إنشائھا للمحكمة 

، ویمتد نطاق التطبیق لیشمل من ساھم فیھا ولو وقعت " مبدأ الإقلیمیة"الجزائیة وھو 
 ، وقد طبق القانون الیمني مبدأ الشخصیة بمحاكمة كل یمني مساھمتھ في الخارج

ارتكب خارج إقلیم الدولة فعلاً یعد بمقتضى القانون جریمة مما ینعقد الاختصاص لھا 
إذا عاد إلى الجمھوریة أو كان الفعل معاقباً علیھ بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت 

 جزائیة ، وقصد بتطبیق التشریع على إجراءات) 246(فیھ، وھذا الحكم تضمنتھ المادة 
كل جریمة تقع من أحد الیمنیین خارج إقلیم الدولة فرض احترام القانون الأجنبي فضلاً 
عما یحققھ مسائلتھم عن جرائمھم من تعاون دولي مطلوب في مكافحة الجریمة ؛ لأن 

عاقبتھ في ارتكاب ھذه الجرائم یسيء إلى سمعة الدولة التي ینتمي إلیھا المجرم ، وم
   .)1(وطنھ عندما یعود إلیھ یرضي الشعور العام ، ویؤكد على احترام العدالة الجنائیة 

وعنى المشرع الیمني بالنص على مبدأ العینیة في الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من 
تختص (( إجراءات جزائیة على أن ) 247(قانون الجرائم والعقوبات ، ونصت المادة 

یمنیة بمحاكمة كل من ارتكب خارج إقلیم الدولة جریمة مخلة بأمن الدولة مما المحاكم ال
نص علیھ في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو جریمة تقلید أو 
تزییف أختام الدولة أو إحدى الھیئات العامة أو تزویر عملة وطنیة متداولة قانوناً أو 

، والجرائم المخلة )) ا بقصد الترویج أو التعامل بھا إخراجھا أو ترویجھا أو حیازتھ
بأمن الدولة ، وجرائم تزییف العملة أو إخراجھا أو ترویجھا أو حیازتھا بقصد الترویج 
  أو التعامل بھا من الجرائم بالغة الخطورة الاقتصادیة ، مما ینعقد الاختصاص بنظرھا 

  ادساَ من المادة الثالثة من قرارللمحكمة الجزائیة المتخصصة بما جاء في الفقرة س
  ".الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعیة والاقتصادیة"الإنشاء 

الإنابة القضائیة والتعاون ) 253 ــ 251(كما نظم قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 
الدول الأجنبیة أو في القضائي ، وذلك في الحالات التي لا یوجد بشأنھا اتفاقیات مع 

حالة سكوت تلك الاتفاقیات عن إیراد حكم فیھا ، ویتم التعاون بالطرق الدبلوماسیة عبر 
وزارة الخارجیة والإنابة القضائیة صورة من صور التعاون الھادف إلى مكافحة 

  .الأعمال الإرھابیة 
  
  
  
  ) .157(م ، صــــ 1992لعام ، مطبعة الأخوة الأشقاء ، محمد سامي الشواء ، مبادئ قانون العقوبات القسم ا/ انظر د) 1(
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  :إجراءات المحاكمة  -3
  إن إسناد الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي ینعقد الاختصاص النوعي
بنظرھا والفصل فیھا للمحكمة الجزائیة المتخصصة یحقق التوازن بین الفاعلیة 

من قرار إنشاء المحكمة بالنظر ) 6(ادة والضمانات من خلال ما قرره المشرع في الم
یتبع في إجراءات المحاكمة القواعد والإجراءات (( والفصل على وجھ السرعة على أن 

وما بعدھا من قانون ) 296(المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص علیھا في المادة 
رائم الواردة الإجراءات الجزائیة ، كما تطبق أحكام القوانین الموضوعیة في شأن الج

) 299(، والمحاكمة المستعجلة وفقاً لنص المادة )) من ھذا القرار ) 3(في المادة 
تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من یوم (( إجراءات جزائیة بأن 

إحالتھا على المحكمة المختصة ، وعلى ھذه المحكمة أن تنظرھا في جلسات متعاقبة ما 
، وباتباع الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة )) لى وجھ السرعة أمكن ذلك وتفصل فیھا ع

المستعجلة لنظرھا في جلسات متعاقبة والفصل في الاتھامات المنسوبة للمتھمین 
بارتكابھا بسرعة وفاعلیة لتبرئة من تثبت براءتھ على وجھ السرعة فلا یتعرض لفترة 

 على وجھ السرعة فیستوفي طویلة من الزمن لتقیید حریتھ ، وإدانة من تثبت إدانتھ
المجتمع حقھ في الجزاء ، وتجمع بین العدالة والسرعة عدالة تعلن كلمة القانون في 

  .المستھترین بأحكامھ وسرعة تھدئ المشاعر التي أفزعتھا الجریمة 
  

ئ التي تحكم القضاء إن مبادئ المحاكمة أمام المحكمة الجزائیة تخضع لذات المباد
من قرار ) 6(العادي ، ولقد عبر المشرع عن ھذا الأصل فیما نصت علیھ المادة 

مبدأ علانیة المحاكمة ، مبدأ شفویة : إنشائھا، وعلیھ فإنھا تخضع للمبادئ التالیة 
إجراءات المحاكمة ، مبدأ المواجھة بین الخصوم في الدعوى الجزائیة ، مبدأ تقید 

ود الشخصیة والعینیة للدعوى المرفوعة أمامھا ، مبدأ تدوین إجراءات المحكمة بالحد
المحاكمة ، وتكفل للخصوم كافة حقوق الدفاع ومفترضاتھا في الدعوى ، والإثبات 

  .والمرافعة ، والطلب ، وتقدیم الدفوع ، واستعانة المتھم بمحامي 
واعد الطعن المقررة في كما أن أحكام المحكمة الجزائیة الابتدائیة المتخصصة تخضع لق

قانون الإجراءات الجزائیة ، وتختص الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة بالفصل 
في الطعون بطریق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائیة 

 ، ویطعن بالنقض في أحكام الشعبة الجزائیة )1(الابتدائیة المتخصصة وفقاً للقانون 
   .)2(تئنافیة المتخصصة أمام الدائرة الجزائیة بالمحكمة العلیا الاس

  
  
  
  
  
  
  .من قرار إنشاء المحكمة والشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة ) 7(المادة ) 1(
  .من قرار إنشاء المحكمة والشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة ) 8(المادة ) 2(
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  الـخـاتـمـة
  

تقنیة مثلى في تطویر أنظمة العدالة الجنائیة لمكافحة الإرھاب ، من منطلق أنھ لا یوجد 
فقد اتجھت الدول إلى تحدید ما یتناسب مع احتیاجاتھا وما یتفق مع نظامھا القانوني 

  :الأكثر ملائمة لھا ، ویمكن الإشارة إلى ذلك على النحو التالي 
 والاتفاقیات إن الاتفاقیات الدولیة ، وبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ، -1

الإقلیمیة قد وضعت استراتیجیة لمكافحة الإرھاب على أن تنھض كل دولة 
بالتصدي لھ بما یتسق مع متطلباتھا ومعاییرھا في تحدید الشكل الذي سیتخذه 
دفاعھا ووضع التشریعات الوطنیة المناسبة لمنع ومكافحة الإرھاب ، 

 وحقوق الإنسان ، ومن ویراعى بشكل خاص الاحترام الكامل لسیادة القانون
الأمور المسلمة أن وضع التشریعات حتمیة ؛ لأنھا تسھم دون شك في تحقیق 
إثبات وجود الدولة على الأرض التي تملكھا بحكم القانون ، ووضع الإطار 
القانوني الكامل لمكافحة وتجریم الأعمال الإرھابیة والأعمال المساندة 

ب ، واتخاذ تدابیر ضروریة لضمان والمتصلة بھا ، وتجریم تمویل الإرھا
فاعلیة التجریم برفض حق اللجوء للإرھابیین ، ومنع الاتجار غیر المشروع 
بالسلاح ، وتزویر وثائق السفر وبطاقات إثبات الھویة ، وتبادل المعلومات ، 
والمساعدة العملیة بین الدول حتى تكتمل إجراءات التحقیق والمحاكمة 

  .والعقاب بنجاح 
دابیر الفعالة لمكافحة الإرھاب تستلزم وجود تعاون وثیق بین الدول،  إن الت -2

فالإرھاب لا یمكن محاربتھ في الحقیقة إلا من خلال العمل المشترك من 
جانب الدولة ، ویعتبر عدم إتاحة الفرصة لأي إرھابي لأن یجد ملاذاً یلجأ 

م بأنشطة إلیھ في أراضي وطنیة ، والقبض على الأشخاص المشتبھ في قیامھ
إرھابیة وتقدیمھم إلى المحكمة ، والالتزام بمبدأ التسلیم أو المحاكمة ، وھذا 

 .من شأنھ تعزیز المشاركة وتدعیم قرارات مكافحة الإرھاب 
إن الناظر للنظم القانونیة في الدول العربیة یجد أن البعض تركت أمر جرائم  -3

نون خاص بمكافحة الإرھاب للأحكام العامة لقانون العقوبات أو سنت قا
الإرھاب ، والبعض الآخر أخذتھا من أحكام الشریعة الإسلامیة ، فھل أفلحت 
الدول العربیة في التصدي لمشكلة الإرھاب والحد منھا أم أن الأمر یتطلب 
إعادة النظر في العقوبات والتدابیر المقررة لجرائم الإرھاب، وقد تناولنا 

تفق أو تختلف مع نظیراتھا في الدول التشریعات الیمنیة ، فإلى أي مدى ت
العربیة ، وھل تحقق المرجو أم أنھا بحاجة إلى تطویر لتكون أكثر فاعلیة ، 
كما استعرضنا بعض التطبیقات القضائیة التي تتصل بالقضایا الإرھابیة ، 
حصلنا علیھا بحكم عملنا المتصل بھا ، ولیست من المصادرة المألوفة لدى 

ه الأحكام ؛ لأنھا لم تنشر بعد، والتي یمكن من خلالھا الباحثین عن مثل ھذ
 .الوصول إلى التقییم الموضوعي لھا ، ومدى فاعلیتھا في مكافحة الإرھاب 
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  :المـقـتـرحـات 
تطویر التعاون بین الدول العربیة ، وتعزیز التعاون مع دول العالم لمكافحة  -1

لوقائیة ، وتبادل المساعدة الإرھاب ، وخاصة فیما یتعلق باستراتیجیة التدابیر ا
القانونیة والقضائیة والشرطیة ، والموائمة بین تمسك الدول بحقھا في وضع 
شروط التسلیم كمظھر من مظاھر سیادتھا وبین مصلحة المجتمع الدولي في 

  .مكافحة الإرھاب 
تسھیل إجراءات التعقب والقبض عبر حدود الدول المختلفة لتفویت فرصة  -2

 .ھروب المجرمین 
تطویر الأجھزة الأمنیة ، وتدریب القوات المتخصصة بمكافحة الإرھاب  -3

وتزویدھا بالوسائل الحدیثة اللازمة لتصبح قوة فعالة لمواجھة التطور في 
 .وسائل وأسالیب ارتكاب الجرائم الإرھابیة 

استحداث وتحسین الضوابط الملائمة لمراقبة عملیات نقل المتفجرات والأسلحة  -4
یجاد آلیة للتنسیق بین وحدات الجمارك والحدود لمنع تسربھا والذخائر ، وإ

 .ونقلھا ، وتعزیز تبادل المعلومات بشأنھا 
إن تحقیق العدالة لا تتم إلا من خلال أجھزة العدالة ، وأجھزة العدالة لا یمكن أن  -5

تقوم بدورھا إلا أإذا توفرت الإمكانات والوسائل ، وأھم الوسائل الكادر البشري 
 علمیاً وعملیاً قادر على فھم وترجمة النصوص الدستوریة والقانونیة المؤھل

الوطنیة والإقلیمیة والدولیة ، ویقتضي ذلك إیجاد استراتیجیة جادة كمنظومة 
متكاملة لتطویر القضاء إلى مستوى یواكب نوعیة القضایا والمشكلات 

نیاً ، وتنمیة المعاصرة ، وأول ما یجب العنایة بھ ھو إعداد القاضي إعداداً ف
ملكاتھ ، وتدعیم قدراتھ ، وترسیخ معاني وقدسیة وجلال رسالة القضاء في 
وجدانھ ، باعتبار أحكام القضاء الأداة الفعالة لتطویر القواعد القانونیة رافداً 

 .أساسیاً من روافد وتطویر وتحدیث الفكر القانوني 
ل وتخزین إنشاء وتطویر مراكز المعلومات القضائیة عن طریق إدخا -6

المعلومات القضائیة ، وتوفیر إمكانیة استرجاعھا بطرق وأشكال مختلفة لتحقیق 
درجة عالیة من الدقة في المعلومات ، وبناء قواعد بیانات وأنظمة معلومات في 
كافة مجالات العمل القضائي ، وربط أجھزة السلطة القضائیة بمختلف درجاتھا 

سھم في تحقیق سرعة تبادل المعلومات وأنوعھا بنظام ربط شبكة معلوماتي ی
 .ومواكبة روح العصر وثورة المعلومات 

وفي الأخیر فتلك كانت محاولتنا للإسھام ، ولا ندعي لأنفسنا سبقاً أو تشیید بناءً غیر 
موجود ولكنھ اجتھاد في محاولة لتجلیة التشریعات الیمنیة وتجربتھا في مواجھة 

وحده فإن أصبت فللھ وحده المنة والفضل ، وإن الإرھاب ، ولما كانت العصمة الله 
قصرت أو أخطأت فھو جھد المُقل ، فحسبي أنني بذلت ما في وسعي ولم آل جھداً ، 

  .وأملي في المولى عز وجل ألا یحرم من اجتھد وأحسن النیة 
  والحمد الله رب العالمین،،
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  قـائـمـة بـالمـراجـع
  

  : كتب وأبحاث متخصصة : أولاً 
، المنشور " تعریف الإرھاب"محمد محیي الدین عوض بحث بعنوان / الدكتور -1

ضمن أعمال الندوة العلمیة الخمسین التي عقدتھا أكادیمیة نائف العربیة للعلوم 
تشریعات مكافحة الإرھاب في الوطن "م باسم 1998الأمنیة في السودان عام 

  .م 1999ھـ ــ 1419، " العربي
السیاسیة والقانون الدستوري ، دار النھضة رمزي طھ الشاعر ، النظم / د. أ  -2

 .م 1976العربیة، 
مصطفى مصباح دباره ، الإرھاب مفھومھ وأھم جرائمھ في القانون / الأستاذ -3

 .م 1990الدولي الجنائي ، الطبعة الأولى ، 
علي بن فایز الجحني الإرھاب الفھم المفروض للإرھاب المرفوض، / د. العمید  -4

سات والبحوث بأكادیمیة نائف العربیة للعلوم الأمنیة ، من منشورات مركز الدرا
  .م 2001ھـ ــ 1421الطبعة الأولى ، الریاض 

إمام حسانین عطا االله ، الإرھاب البنیان القانوني للجریمة ، دار / الدكتور -5
  .م 2004المطبوعات الجامعیة ، 

 .م 1994محمد عزیز شكري ، الإرھاب الدولي دراسة مقارنة  ،  -6
 ، دار 2د صالح العادلي ، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب ، جــمحمو/ د -7

 .م 2003الفكر الجامعي ، 
سمیر عالیھ ، الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، الطبعة / د -8

  .م 1999الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 
ریع المصري ، دار النھضة العربیة، مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائیة التش/ د -9

  .م 1992
محمد سامي الشواء ، مبادئ قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الأخوة /  د -10

  .م 1992الأشقاء ، 
ممدوح شوقي مصطفى كامل ، الأمن القومي والأمن الجماعي الدولي، /  الدكتور -11

  .م 1985دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، 
علي حسن الشرفي في البحث الذي قدمھ إلى الندوة العلمیة / د. أ . العمید   -12

، التي عقدتھا جامعة نائف العربیة للعلوم الأمنیة " الإرھاب والقرصنة البحریة"
الإرھاب والقرصنة البحریة "م بعنوان 15/9/2004 ــ 13في صنعاء للفترة من 

، وكذا الجرائم الخطرة "الدولیةفي ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات 
 .على الأمن العام ، سلسلة محاضرات لضباط المعھد العالي للشرطة 

إلھام محمد حسن العاقل ، الإرھاب في القانون الیمني والتشریعات العربیة ، /  د -13
منشور في مجلة الأمن والقانون الصادرة عن أكادیمیة شرطة دبي ، العدد الثاني، 

 .م 2003یولیو 
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لیمن وظاھرة الإرھاب ، إصدار مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء  ا -14
  .م 2003، الطبعة الأولى ، ینایر ) سبأ(الیمنیة 

  : الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة : ثانیاً 
دلیل الإدماج التشریعي وتطبیق الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الإرھاب ، مكتب  -1

والجریمة ، والمتضمن اثنى عشر اتفاقیة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
م الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة 1963اتفاقیة : ھي و

م الخاصة بمكافحة الاستیلاء غیر 1970على متن الطائرات ، واتفاقیة 
م الخاصة بقمع الأعمال غیر 1971المشروع على الطائرات ، واتفاقیة 

م الخاصة 1973یران المدني ، واتفاقیة المشروعة الموجھة ضد سلامة الط
بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیھم 

م الخاصة 1979الموظفون الدبلوماسیون والمعاقبة علیھا ، واتفاقیة 
م الخاصة بالحمایة المادیة للموارد 1980بمناھضة أخذ الرھائن ، واتفاقیة 

م الخاص بقمع أعمال العنف غیر المشروعة 1988النوویة ، وبروتوكول 
م لقمع 1988في المطارات التي تخدم الطیران المدني الدولیین ، واتفاقیة 

أعمال العنف غیر المشروعة ضد أمن الملاحة البحریة ، وبروتوكول 
م الخاص بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة المنشآت 1988

م الخاصة بتمییز 1991القاري ، واتفاقیة الثابتة الموجودة على الجرف 
م الدولیة لقمع 1997المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا، واتفاقیة 

م بشأن قمع تمویل 1999الھجمات الإرھابیة بالقنابل ، والاتفاقیة الدولیة 
  .الإرھاب 

م 24/10/1970بتاریخ ) 2625(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -2
القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولیة والتعاون بین الخاص بمبادئ 

  .الدول 
دلیل المعاھدات النموذجیة بشأن تسلیم المجرمین وتبادل المساعدة القانونیة  -3

والإعلان بشأن التدابیر الرامیة إلى منع الإرھاب الدولي بتاریخ 
  .م9/12/1999

، مطبوعات الأمم ) 46، 45(المجلة الدولیة للسیاسة الإجرامیة العددین  -4
  .م 1995المتحدة، 

  .م 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب ، إبریل  -5
  :قرار مجلس الأمن بشأن الإرھاب : ثالثاً 

  المصادق علیھ من مجلس الأمن للأمم المتحدة بتاریخ ) 1337(القرار رقم 
  .م 28/9/2001

  : قرار مؤتمر القمة الإسلامي : رابعاً 
  ة الإسلامي السابع لمكافحة الإرھاب التي أنھت أعمالھا في قرار مؤتمر القم

  .م ، الدار البیضاء 15/12/1994
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  : الأحكام القضائیة : خامساً 
  وتاریخ ) 284(الحكم الصادر من المحكمة العلیا ، الدائرة الجزائیة برقم  -1

  .م 5/3/2000ھـ الموافق 1420 ذي القعدة 30
  وتاریخ ) 104( الدائرة الجزائیة برقم الحكم الصادر من المحكمة العلیا ، -2

  .م 31/5/2005ھـ الموافق 23/4/1426
 ذي 25الصادر بتاریخ ) 29(حكم الشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة برقم  -3

م 2004لسنة ) 18(م في القضیة رقم 6/2/2005ھـ الموافق 1425الحجة 
  .المرفوعة من النیابة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة 

حكم الجزائي الصادر عن المحكمة العلیا للجمھوریة الیمنیة في القضیة الجزائیة ال -4
ھـ 1420 جماد ثاني 22ھـ بالجلسة المنعقدة یوم السبت 1420لسنة ) 248(رقم 

  .م 2/10/1999الموافق 
ھـ الموافق 1422 محرم 22وتاریخ ) 24(الحكم الصادر من المحكمة العلیا برقم  -5

  .م 16/4/2001
ھـ الموافق 18/10/1421وتاریخ ) 260(صادر من المحكمة العلیا برقم الحكم ال -6

  .م 13/1/2001
ھـ 1422 جماد أول 30وتاریخ ) 160(الحكم الصادر من المحكمة العلیا برقم  -7

  .م 19/8/2001الموافق 
ھـ الموافق 1423 شعبان 7وتاریخ ) 338(الحكم الصادر من المحكمة العلیا برقم  -8

  .م 12/10/2002
  وتاریخ ) 107(الصادر من المحكمة العلیا ،  الدائرة الجزائیة برقم الحكم  -9

  .م 23/6/2001ھـ الموافق 1422 ربیع آخر 1
  : المدونات القانونیة : سادساً 

  .م بشأن الجرائم والعقوبات 1994لسنة ) 12(القانون الیمني رقم  -1
   .م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع1998لسنة ) 24(القانون الیمني رقم  -2
 .م بشأن دخول وإقامة الأجانب في الیمن 1991لسنة ) 47(القانون الیمني رقم  -3
م بشأن تنظیم حمل الأسلحة الناریة والذخائر 1992لسنة ) 40(القانون الیمني رقم  -4

 .والاتجار بھا 
 .م بشأن مكافحة غسل الأموال 2003لسنة ) 35(القانون الیمني رقم  -5
إنشاء م بشأن 2004لسنة ) 8(القرار رقم م ، و1999لسنة ) 391(قم القرار ر -6

 .المحكمة والشعبة الجزائیة الاستئنافیة المتخصصة 
  .م بشأن الإجراءات الجزائیة 1994لسنة ) 13(القانون الیمني رقم  -7

  


